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الفاهية 


اد كتور ابراهم فوط مدا لزرو 
الذى كثيراً ما تبادلت معه الحديث فى هذه الموضوعات. 


مهي اس 
لخر رفير" 

من عادة الكتاب فى الشئون العامة أن يستهاوا حديثهم بأن يصبغوا أحوال 
بلادهم نوات فق 6 رانم ذلك وسيلة لإقدامهم على معالجتها ؛ 
وما كنت لأعدل عن هذه العادة لولا أن أحوالنا الحاضرة أنضحت تنطق بنفسبا 
حما نحن عليه » وقد شغل فكرنا جميماً بعلامات الضعف فى النظام السيامى 
والقوى » ومظاهرالتفكك الاقتصادى والاجتّاعى . وشاهدنا فى السنتين الأخيرتين 
على الأخص اهنتاماً عظيا" بمشا كلنا الداخلية فى جرائدنا ومجلاتنا ومحاضراتنا 
وفى حديث الناس عامة ؛ وترجم هذه الظاهرة الجديدة فى حياتنا القومية » 
على ما أظن » إلى أنا على أثر ا كتساب حر يتنا الوطنية انتقلنا إلى عصر جديل 
فى تاريخنا » حتى يدأنا سنا به الآن فى أددينا » ولس 
لأحد سوانا أن ينظمه ويكرتنه . وقد غطّت قضية الاستقلال خلال العشربن 
عام الماضية على شئوننا الداخلية إلى حد ما » وصرفتنا عنها حيث خيل إلينا أمها 
على درجة من الرق مقبولة ؛ وك كانت خيبتنا عظيمة حين عدنا من الشثون 

الخارجية إلى الشئون الداخلية » فوجدناها فى منتهى الضعف والتقهقر . 
وحالة مصر فى الحقيقة لا تدعو إلى الاطمئنان : فأمامنا اضطراب مستمر 
فى الحياة القومية » وأزمة محمّمّة فى الآدا العامة » ومشأكل اقتصادية واجّاعية 
تقد تصل فى القريب العاجل إلى امد الأقمى من الحطورة . ولست تلك العوامل 
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بخافية على أحد ؟ وقد أوجدت عند بعضناشيئاً من التشاوم فى المستقبل » واننشر 
القلق فى صفوف الشعب ؛ من فلاحين يشعرون به ولا يفهمون أسبابه » إلى مثقفين 
ومقشيق توق لقان فى لاه وت فتوق تقشبها فى الستواك القافمة .عي 
أن علامات الضعف والتفكك لاتظهر على صورة واحدة لكل مثا » ول نببحث 
وراء تلك الدلائل الخطيرة والعديدة عن الأسباب الأصلية التى عملت على تكو ينها 
وظهورها . وكان لعدم تعودنا مواجهة تلك الشئون المعقدة أن أخذنا ندرسها 
وتنناقش فبها منفصلاً بعضها عن بعض » ولم نفطن إلى وحدة اللياة القومية و إن 
بدت مختلفة المظاهى سياسياً واقتصادياً واجتاعياً وثقافياً . 

زد علىذلك أن عدم الاستقرار السياسى والإإدارى يجعل الوزارات التىتتوالل. 
على كراسى الحك غير قادرة على أن تعد برنايجاً لاإصلاح والتقدم » وتواصل. 
تنفيذه منسّقة بين مختلف التدابير الحكومية وناكو عق انصرفة 
التقلب السيامى وكثرة المشأكل الوطنية وتعقدها تبعد برجال السياسة والإدارة. 
عن الأغراض البعيدة التى كان يجب عليهم ألا يفارقوها أبداً » ونجرهم نحو 
الجادلات المزبية والمسائل الوقنية أو الثانوية ؛ فتظهر تلك الحادلات وهذمه 
السائل بمظهر هام جد كلا قربت وضاق الوقت عن حلها ء مما يؤدى إلى قرارات 
غير محكمة وحلول غي ركاملة » فتبق سياسة الدولة عديمة التواصل حكثيرة 
التردد والتقاب : 

ولبس الغرض من هذا البحث أن ندرس جميع السائل التى تواجه الده 3 
الصرية تى الوقت الحاضر » ولا أن لقره والحدة ريك الخ ونقترح حا 


مقدمة ب 


وتدييراً لكل منها ؛ بل الفرض أن نلق نظرة إجمالية على كافة مظاهى النشاط 
القووى مع التدقيق فى العوامل الأساسية التى أدّتَ إلى تضتم مشا كلنا ومصباعينا ؛ 
نم ترسم بعض اللطلط العامة التى حسن العمل على مقتضاها لمعالجة هذه الأخطار. 
وإلى جاتب ذلك نين حاجتنا الحيوبة إلى الوحدة والتناسق والتواصل فى سياسة 
الحسكومة لتكفل تقدّم الأمة سياسيًا وقومًا » وتضن علاج ما يمكن علاابه 
من أحوالنا الاقتصادية والاجتاعية . 

» وإذاكانت سماء مصرمليْدة بغيوم الأخطار الخارجية والمصاعب الداخلية‎ ٠ 
غدير بنا ألا ترهب هذا أو شاه » ولنطمئن على كل حال إلى ما فى قالوب‎ 
المصربين من عنم وشهامة وإخلاص فى خدمة الوطن . ولقد اتفق أول عهد‎ 
مليكنا الحجبوب مع شروق مس الاستقلال الوطنى الذى قضى الشعب المصرى‎ 
قروناً يتطلم إليه ظ فأصبح عهد « فاروق الأول » حلقة اتصال بين مفاخر مصر‎ 
. القديعة وآمال مصر الحديثة ؛ واللّه نسأل أن مهدينا سبيل التقدم والفلاح‎ 


الفاهية فى أ كتوير سنة م57١‏ 


ا و 
الاسالا ول 
٠ 59‏ ع_- 
الشئون الساسمة والادارية 

يديد 
من اهل" مظاهس عصرنا سرعة التطور الاقتصادى وتعاقب الكركات السياسية 
والاحّاعية المترتبة عليه . فالمركات التى كانت تستغرق ثلاثين أو سين عاماً 
فى القرون الماضية » نراها فى الوقت الحاضر نتقدم بخطوات مضاعفة » وتتعاقب 
أدوراها بسرعة تجيبة ؛ فلا نكاد نألف حالة حتى تنبعها حالة أخرى تختلف عنها 
تام الاختلاف . وك شهدنا بلادا يرت نظمها وشعوبا دلت طرائق حكها على 
الأشياء » وطمحت إلى غايات جديدة تخالف تماماً ما كانت تنشده مر قبل ؛ 
وأصبحت نظ الك على الأخص متقلبة فى مختلف البلاد » لا تلبث أن تتغير 
عما كانت عليه منذ زمن قريب . ويؤثر التعصب الوطنى والمشا كل الاقنتصادية 
تأثيرها فى توتر العلاقات بين الدول » وتواجه النظريات الحسكومية المتناقضة 
بعضها بعضاً بين دولة وأخرى أو بين حزب وآخر » فتثير منازعات عنيفة ومعارك 
دموية . وقد أصبحت الحريات الشخصية اليوم مدّدة أو ممدومة » تلك الحريات 
التى كانت تبدو بالأمس من الضروريات الجوهرية . وصارت الدول ال كثر 
تمسكا بسنها التدعة ؛ والأم الأ كثر محافظة على تقاليدها الوروئة » مضطرة 
إلى إعادة النظر فى مناغها الحسكومية وأسالييها السياسية ؛ ذلك لأ نكل دولة نشعر 
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بضرورة الاستعداد للطوارى" » فتعمل كل ما فى وسعها على إتماء قوة المقاومة فى جميع 
أعضائها » وجمل دواليب الك قادرة على أن تنهض بمجهود طويل وجمل 
متواصل . وليست مصر بعيدة عن هذا التطور» وعليها بدورها أن تضم نظريتها 
الححكومية وتحدد طرائق السك التى تنوى السير عليها . 

ولقد روى لنا التارريخ نبأ عصور أخرى كانت عرضة لأزمات واضطرابات 
مثل اليوم » فكانت الأمم حين ذاك تننازع فى جو الفشل العام والسكاخة الشديدة 
فى سبيل الجياة كا تننازع اليوم » ونحاول اختراع نظ جديدة كفيلة يأن تضمن 
لكل منها حاجاتها الداعة وضروراتها الحاضرة . وكان الك الديمقراطى يلوح 
نوها أساشمًا الحكزماك الأووزبية اوغافنة بعقا سر سفة 24:94 ضف ذا 
منغرساً فى جميع الدول القديمة منها والحديثة - والآن بعد مضى عشرين عاما 
أصبيح السواد الأعفلم من أمم أوريا بخضم للأحكام الطلقة » حتى أنه فى الدول 
الدكتاتورية التى احتفظت ببعض نظ الحم الديمقراطى » أصبحت تلك النفل 
مموعة أشكال ظاهرية لا تعترعن حقيقة ؛ ما حملنا على القول بأن حك الحرية 
إنما يلام عصور الحدوء والاستقرارء فلا يصلح لمواجهة هذا الزمن القلق , ولا يكفل 
مقاومة التعصب الوطنى البالغ حده » والأزمات الاقتصادية التى تتوالى بغير 
انقطاع . وكأن بعض الدول أرادت أن نك أمويها وتشظل كاين الأخطار 
الداخلية والخارجية بتعظيم الح الطلق وإسناده إلى شخص واحد » مجمع 
فى يدبه كل قوات الأمة بقواعد دقيقة ونظام شديد » فيتدخل فى كل مظاهر 
الحياة ويرتب جميع أعمال الأفراد . ومن هذه الجهة مخيل إلينا أن السلطات المطلقة 


ليست إِلّا وسيلة لمقاومة الضعف والانحلال الظاهرين فى العالم أجمع » وخاصة 
فى أوربا . 

ومن الناس من يعتقد أن الدواء أضرمن الداء » ولا بريدون أن يدفعوا 
هذا العّن الفاحش فى إصلاح غير مضمون النجاح ؛ غير أنه ليس لنا أن نح 
على النظ الختارة عند الم الأخرى » فن حقو قكل أمة فى حدود الحياة الدولية 
أن تطالب بحريتها مع احتراءها لخرية الآخرين » وبذلك تصبح مالكة أمسها 
فترسم لنفسها ما نشاء من غايات » وتشيد مستقبلها كينها أرادت . إذ] لا ننظر 
إلى السألة إل من الناحية التى تهمنا » وه الذود عن كياننا القوبى » والبحث 
عن أثر هذه النظريات المسكومية الحديثة فى مصير مستقبلنا الوطنى : فن هذه 
الوجهة يتراءى لنا أن الأحكام الطلقة والغلوفى الشعور الوطنى عبارة عن قوة جديدة 
فى العالم » حتى أن تمسك بعض الدول بالقوة والعنف أصبح خطراً عظيا على الدول 
الأخرى التى لم تسل بمثل هذه العقائد السياسية . وكا أن السلاح الجديد يتطلب 
الدرع الجديد » كذلك التشدد فى القوة الوطنية » والتعصب للحرب والقتال » 
يتان عل الدول الأخرى القيام باستعداد 5 وتجويز تنام مساو لا قامت به الدول 
الدكتاتورية . وإنا نأمل أن تصل مصر إلى هذه الفايات من طريق غير طريق 
الأحكام المطلقة . 

شرع الصربون منذ خمسة عشرعاماً يجربون النظام الدعقراطى ويؤسسون 
الح النيابى فى وادى النيل ؛ وأخحوا يدافمون عنه فى صفوف الدول الديمقراطية 
الكبرى التى تعمل على الاحتفاظ بنظمها الحرة على الرغم من تطورات السياسة 
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العالمية وكثرة الصاعب والعقبات الملقاة فى طريقها . ولا شك فى أن الدفاء 
النظام النيابى كان أ كثر صعوبة فى مصرمته فى يعض الدول الأخرى التمتعة 
بالتقاليد القومية العريقة والرأى العام الناضج الذى يشترك فى تكوينه جميم أفراد 
الأمة . لأمها حديثة المهد بهذا النظام » ولسوء الحظ قد بدأت تطبّقه فى عصر 
لا بلائمه تمام اللاءمة » وأقبلت عليه فى وقت أخذت فيه بعض الدول الأخرى 
فزن عنه نقلنا إن الول كليا اعت مقط 8 إل اعادة النشان فى تطلبها 
المكومية » إما لتثبيتها على ما هى عليه بطرق الإصلاح الختلفة ‏ وهذا شأن 
فرنسا وسويسرا و بريطانيا العظمى والولايات الأمريكية المتحدة ؛ وإما لتغييرها 
وإنشاء نظام جديد يحل محلها ويناسب ظر وف ف كل بلد وعقلية أهله ‏ وهذا شأن 
إيطاليا وألمانيا والإرتغال و رومانيا . فينبغى للأمة الصرية أيضاً أن تلق نظرة إجمالية 
على شئونها السياسية والإدارية ى تتحقق من إمكان الاحتفاظ بالنظام الحالى » 
بوتبحث عن طرق الإصلاح التشريعية والاجتّاعية التى تؤدى إلى هذه الغاية . 
ْ 36 3 
لا حيا النفم العامة » مثل الدستور والإدارة والحاى » إلا بروح الباعات 
لاق سيف من أجايا نه ولاتودي انق إلا عار هذه الخانات واقترا كا 
فى تحريكها وتنشيطها . فإذا كانت النظ غير ملتثمة مع الروح الشعبية ؛ أو عجرت 
الأمة عن التعاون والاشتراك فى توجيهها والأخذ بيدها » تعطلت ولم تلبث أن 
تهدم وتتلاثى . وهذا الذنى حدث فى مصر؛ فإن عدم تجاح السياسة الداخلية 
ند أن اقلت الآمة المضمرية بإذازة اموزوها قيعة” لقاة التناسق بين الروح 
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الشعبية والنظظم العامة على الإطلاق . ولذا يجدر بنا أن نبحث عن سر هذا التوتر » 
وأن نبّن بعض العوامل التى حالت دون أن تنغرس النظ الجديدة فى تفوسنا ‏ 
وسنقصر حديئنا على النظام النيابى » وطرائق الح » والإدارة » والرأى العام - 

اللنظام السابلى 

يخيل إلينا أن اختلال القواعد النيابية فى مصر وعبزها عن تأدية وظيفتها 
برجع إلى سبب تاريخى فى غابة البساطة . فى البلاد التى نشأ ففها الحم 
الديمقراطى والنظام النيابى »كانت السلطة فى الأصل محصورة فى شخص واحد » 
وكانت الاتجاهات الفكر ب الجديدة والتطورات السياسية والاجتاعية موضع 
بحث وال مناقشة بين الحا ؟ والأشخاص التقليلين المنتديين منه لمساعدته على 
استمال سلطته ؛ فتنحصر إدارة شعو الدولة فى تلك الدائرة الضيقة » ول يكن. 
للشمب صوت فى الحم . اللهم إلا إذا أحس بئىء من المور» وتظل أو يرتض, 
اعزاليتك الح القامة وأعلن بغضه لما وسخطه عليها ببعض مظاهى الثورة 
والاضطراب ؛ ولكن هذا لا يمد عبى كل حال اشتراكاً فملياً فى الك 4 
ولاعيتاقة ف سيره الاي 

ثم أخذت الأفكار الديمقراطية تنتشر» وصار الرأى العام يتكون شيعا فشيئا؛ 
فاضطر الحا م إلى أن ينزل لرعاياه عن بعض سلطته ؛ وأطلق على هذا النظام 
ودام الحم الدستورى . وبننا كانت دعام السلطة تنسع وتتوزع بين 
عدد متزايد من الناس » انسعت دائرة البحث والمناقشة فى الشئون العامة ؟ فأخذ 


الأفراد ينفصلون عن الذين يخالفونهم فى الرأى » و ينضمون إلى الذين يشاطر ونهم 
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فى الأفكار والشعور . وهكذا نشأت الأحراب السياسية الكبرى » وهى الأداة 
الضرورية للحك النيابى على الثم من عدم ذكرها فى الدساتير . فنرى حزبا يمثل 
المال » وآخر يردد آزاء أصماب رؤوس المال » فتنتج كل ببئة الأحزاب التى 
تتفق مع ظروفها الاقتصادية والاجتاعية . وتخضع هذه الأحزاب تقانون الحياة 6 
مخضع له كل كائن حى” » فتتمشى نظرياتها مع تقلب الأحوال ء وتتغير أحيانً 
أسماؤها من جيل إلى جيل ؛ ولكاها مع ذلك لاتفارق أصلها التاريخى » ولا تزال. 
على اتصال وارتباط بالأسباب الطبيعية العميقة التى ساعدت على تكو ينها وتقدعها . 
فنرى الحزب الديمقراطى فى الولايات امتحدة يمثل منذ أ كثر من قرن ونصف. 
لولايات الجنو بية وبيئتها الزراعية » فيحمى المصالم الزراعية ويردد النظريات. 
السياسية الخالفة لنظريات المزب الجهورى الذى يمثل الولايات الشمالية و بيثتها 
الصناعية والمالية . وكذلك الأحزاب السياسية الفرنسية » على كثرة عددها 
واختلاف درجاتها من محافظين إلى متطرفين » إنما نشأت نحت تأثير حوادث. 
تاريخية وضرورات اقتصادية ل بزل أثرها حا وفئالا فى البللر حتى اليوم . 
وللأحزاب السياسية فى البلاد المقراطية نظريات صريحة فى دعام الوطنية 
ا الحم ؛ ولا أيضاً فى السائل الاقتصادية والشئون الاجتاعية والثفافية 
برامج معروفة لدى الميع ؛ وهى لا تزال على اتصال بالرأى العام » وتحاول دابا 
أن محظى برضاه وعطنه لأنه دعامتها الأولى . وتلك الأحزاب فى التى تكفل. 
للحم النيابى سيره الطبيى وفائدنه الصحيحة . 

أمافى بلادنا الصرية قل بحصل ذلك التطور الطويل الذى أَدّى إلى قيام النظام 


١‏ سياسة الغد 


النيابي فى بعض الدول الأور بية . فظلت مصر قروا منقادة للدول التى نسلطت 
عليها يقوتها وثروتها » وعجز المصربون عن بناء الأسس اللازمة لتكوين الرأى 
العام وتر بية الأمة تر بية سياسية واجتّاعية حيحة . ويعد أن أثرت الحوادث 
الدولية أثرها فى إضعاف السلطة الأجنبية » وبعد أن أدْت المكاغة فى سبيل 
الحرية إلى نيل استقلالنا » صارت مصر دولة مستقلة » ونظمت حياتها القومية 
على نط البلاد التى سبقتها إلى الحرية والاستقلال . وما أن التطور التار نخى 
الذى حول الأحكام اللطلقة إلى النظام الديمقراطى لم يتم على وجهه الكامل 
فى مصر ء أصبح هذا النظام غريباً بينتاء ومنقولاً إلى وسط غير مستعد له لم تتوفر 
فيه العناصر اللازمة لتغذيته . وبذا ضعيفا» لا حق كل ما برج منه من آمال ؛ 
فالحم النيابى لم يلثم بعد مع الروح القومية » وما أنى به من .نم جديدة 
لا ينناسب تهاماً وعقلية الشعب . وأه” مظهر فى الأمور السياسية للصرية هو ضعف 
الأحزاب وقلة تكوينها وخبرتها العملية والدمقراطية . 

ولد كانت سياسة الأشخاص والأغراض سبباً قويًا فى توتر العلاقات بين 
أذراة الأمة #«والقعود مشتروعالق هامة عن أن تفل إل قتا سند أن نالك مر 
استقلالما الجرتى » وبعد أن تعاهدت مع بر يطانيا العظمى خلت مشكلة 
الاستقلال حلا كاملا . وى أثناء الهاد الوطنى بين المرحلتين كان المزب الوحيد 
فى الحقيقة هو حزب الوفد » لأنه كان بمتاز عن الجاعات السياسية الأخرى بروحه 
القوية وتطلعه إلى عرض معين » هو خلاص الوطن من جميع الساطات الأجدبية 
بلا قيد ولا شرط ؛ فكان هذا الغرض عثابة برنامج سيابى صحيحح . ولا صارت 


الفئو ن السياسية و الادار د ب ١‏ 


مصر دولة مستقلة وانقضى عهد الامتيازات الأجنبية » انتهئ الوفد إلى غايته وأتم” 
برنامجه . وقد كان ميتوقم أن يبدا على الأثر بالانمجاه حو اهانب الداخلى واللإصلاح 
الاقتصادى» فيتخذ منه أساساً لخطته العملية وسياسته الحكومية ؛ ولكنه للأسف 
م يفكر 0 برسم خطته فى السياسة الداخلية استعداداً لعهد الاستقلال 
التام » وكان الجال فسيحا أمامه لوضم برنامج إنشانى فى الشئون السياسية 
والاجتّاعية والاقتصادية . فبدا بعد تنفيذ خطته فى السياسة الخارجية وكأن 
لا عمل له ولا داعى لبقائه ؛ ولم يكن الضعف الذى حل به فى تلك الفترة 
إلا أمرا منتظراً وتتيحة منطقية . ولعل الانشقاق الذنى حدث فى صفوفه كان 
تتيحة تبائن فى الاراء حول هذه النقطة ‏ وإذا كان لنا أن ند فى المطالبة 
يحقوقنا الحارخية » فن واجبنا أن حسن التصرف فى شئوننا الداخلية . وفما وراء 
الوفد لا نستطيع أن تخد عن أحوات منضتربة تحقيتية ؛ فلا تفرك الها نظرية 
معينة فى دعاكم الوطنية » ولا فكرة ثابتة فى أساليب الح » ولا خطط واضحة 
فى الإصلاح الاقتصادى والاجتاعى . حا إن لها جرائد وإدارات منظمة » م تمت 
بجميع الأوصاف الظاهرية للأحزاب السياسية » إِلَا أنها ينقصها فى الغالب 
الجوهر والروح . 

والأمة الآن فى مفترق الطريق ؛ ولا أمل فى أن نسير إلى الأمام ما لم يكن 
سيرها على ضوء البرامج المستوفاة فى الأمور الثقافية والاقتصادية والاجّاعية . 
ويجب أن يكون هذا العمل من صنع الأحزاب السياسية لأن الحزب الشاعى 
بقوته » التمسك بعقيدته » المستعد لتنفيذ مشروعاته وحمل مسؤوليتها على عاتقه » 


١‏ سياسة أأهد 


هو الذى يستطيع دون غيره أن يعد برناعتاً منطقياً وعملياً بعرضه على الأمة . 
وليست اقتراحات المزب السياسى مجرد نظريات » بل من شأنها أن تصبح بوما ما 
الحقيقة الفقالة فى البلد » فيضط ركل فرد إلى أن يلتفت إليها ويدرسها ويناقشها . 
وبعد هذا لا رى داعياً لتبسط فى العوامل الأخرى التى تحتقق سير 
طبيعياً لانظام الدعقراطى وال> النيانى ؛ فكل ما نراه الآن عمرضة للنقد » 
بوذا كان متصلاً بإجراءات الانتخايات أم كفية اخيل لق اكلبون بور 
الوزارات المستمر ؛ وعلى العموم كل مظاهر حياتنا السياسية الدالة على عدم الاستقرار 
والهدوء » فان هذا كله معروف منا جميعاً ومعروفة كذلك وسائل علاجه 4 
غير أن هذا العلاج لا يتم إلا إذا اقتنع بضرورته المسؤولون عن الأمور الوطنية . 
فالروح أهم من حرفية القانون ؛ ولا فائدة فى تطبيق القواعد الدستورية تطبيق 
حرفي وتفسيرها تفسيراً بعيداً عن روحها . 

سو اسنعوال الحسكم النيابى 

من البديهى أن النظام النياب وحده » حتى الصالم منه » لا يستطيع 
أن يصلح طرائق الحم إصلاحا تام ؛ ولا أن يسلك مبا مسلك النزاهة والتعاون . 
وكيف ننتظر ذلك وأمامنا بعض البلاد العريقة فى الك النيابى التى كثرت فها 
الفضائح » وقلت روح النزاهة » وضعف التعاون فى الدوائر الحكومية ؟ ولكن. 
ما لاشك فيه أن السياسية اللبنية على التعصب الشخصى ساعدت على إفساد 
الأخلاق إلى حد بعيد » بها كان ينتظر من النظام النياى على حسب روحه 
أن يساعد على إصلاح شئون الحسك إلى حد ما ء بم يوجده فى الحسكام والشتغلين. 
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بالسياسة مرئ الحضوع للنظام الدستورى » وفهم ضرورة التعاون فى المسائل 
الوطنية التى تعاو على مصالل الأحزاب والأفراد . وإذا كنا قد أشرنا إلى ما يقع 
فى بعض البلاد الراقية مثل فرنسا من اضطراب سياسى وفضانح مالية ودساس 
مستمرة » فإنه يجدر بنا أن نذّكر أن لافرنسيين زايا تحميهم إلى درجة كبيرة من 
أخطار أساليهم السياسية ؛ ومن ببنها على الأخص قوة النظام الاجتاعى وثباته » 
وتنوع المرافق الاقتصادية وتوفر الثروة لديهم ؛ ونضوج الرأى العام السليي وحسن 
الإدراك والتربية القومية عند معظ السكان ‏ بننا أن مصر لا تتم بصفة من 
تلك الصفات » ولن تمتع بها قبل زمن طويل وإصلاح متواصل . فلا يجوز 
لمصريين مطلقاً أن يفسحوا السبيل بحال للأزمات الوزارية التى تتوالى بغير 
اتقطاع » واللخاطرات السياسية التى لا تنشأ عن ضرورة الأحوال . ذلك لأن ضعف 
النظام الاجتّاعى وخطورة الخال الاقتصادية » التى سنتكل عن بعض ثواحها 
فها بلى » تجعل لطرائقنا فى الك الأثر الضارفى تقدم الأمة . 

ولس غمضنا فى هذا الكان أن نتحدث عن الاختلاسات المالية الى 
أصبحت تبمة عادية يوجهها كل حزب إلى الآخر ؛ فإن عدم النزاهة فى الشئون 
لمالية أمس منتشر فى كل مكان » ولا نرانا فى حاجة إلى أن ننوه بنقصه وجانبه 
المي » فالجهور ينفر منه بطبعه ؟ وإنا لنلاحظ أن رجال السياسة الذبن 
لا يخافظون تاماً على شهرتهم وسمعتهم سرعان ما يحم عايهم الرأى العام . على أن 
عواقب الاختلاس المالى لسست بعيدة المدى ( بصرف النظر عن رداءة الثل 
العروض أمام الناس ) فإنه إذا ما اتقضت حادثة مامن هذا اتنوع امبى أثرها بعد 
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ذلك من النفوس . وأذا لا يعنينا التبسط فى هذا الموضوع » بل يجب أن ننظر إلى 
غيره من أساليب الك الضارة » التى هى أوسع نطافاً وأوح, عاقبة وأبعد أثرا . 

كان نشاط الأحزاب فى السياسة الداخلية منذ نيل الاستقلال الجزئى 
سنة 1985 متجهاً فى الغالب نحو المناقشات العقيمة والمجادلات الضارة بتقدم 
الأمة . وإذا استثنينا الجهة الوطنية فى ستتى ١9‏ و به ١‏ ؛ الى بدأت 
علامات الانشقاق تظهر فها يبن مر حلتقى لندن ومونتروء ل نلحظ إل فى القليل 
النادر سعياً خالصاً من جانب الأحزاب للتعاون على المشاكل الداخلية » ويجهوداً 
واضحاً فى الإصلاح والإنشاء . وليست بعقائد سياسية تلك العقائد المرتكنة على 
الانقاء رجل بدلا من آخرء سواء أ كان الانقاء ناشئاً عن الاحترام أو الصداقة 
أوالتفعة . والسياسة البنية على التعصب الشخصى لا ترجع بغائدة على الأمة » لأنها 
فى الغالب تضع الصالم العام فى المكان الثانى » إن لم تغفله كل الإإغفال . وفى مثل 
هذا النظام ينشأ الحلاف السياسى والأزمات الحسكومية عن أتفه الأسباب 
الشخصية التى يترتب عليها عواقب خطيرة » لأن العوامل الشخصية تؤثر تأثيراً 
مباشراً فى سياسة الدولة » فتتعلق مها أعم الصالم الوطنية وتخضم لما شئون الأمة 
بأسرها . والضغينة الشخصية » إن ل تكن أ كثر دواماً من غيرهاء فإنها شديدة 
وشاملة ولا تسمح بالتعاون والتسامح حتى فى المسائل الوطنية الأساسية التى 
يجب أن يتفق علها الجيع . 

فإذا كانت الأحوال كذلك كان من الستحيل طبيعيًا أن نتقدم 
فى طريق التربية القومية والإدراك السياسى » لأن الأمة الحبوسة فى جو الجحادلات 
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السياسية بلا اتقطاع ولا هدوء لا نستطيع أن تستيقظ للصالم العام وتشتنشق هواء 
الآومية الضحيحة . ولا يسهل عل المرء أن بتخير المزب الذى بريد الاتقاء إليه 
والعمل على نجاحه إذا لم يكن هناك عنصر من العناصر التى نحقق اختياراً معقولاًء 
أو مبداً من المبادئ التى ترتكن علها العقيدة السياسية . وكيف تتكون عقيدة 
سياسية إذا اقتصرت نقط القارنة بين الأحزاب على الهم العنادية الموجهة من. 
حزب إلى آآخر» أو من جريدة إلى أخرى ؟ وإذا لنحن أ كثر بهول هذا اللمطر 
حيق القافك أن الأمة الفترة أعناء النيقوارت الأخيزة كانت و بساعة ماسة إل 
نزاهة مطلقة فى الإدارة وأمانة كاملة فى الح ؛ ذلك لأن الرأى العام والروح 
القومية لم ينضجا ول ير بيا تربية ميحة . هذا إلى أن الأمة ما عدا أقلية ضئيلة. 
م تئل قسطاً وافراً من النضوج السيامى . ولا تنسى أن ما يزعه السلطان أ كثر 
مما بزعه القرآن ؛ ورجال الكومة فى بلدنا يعتبرون امثل الأعلى الذى يقإره 
الثائق حفيما ؛ خصوصضا وليست لدينا تقاليد ولا عادات ثابتة نعتمد عليها ونعتصم 
عا مره الال 

ويبدو عدم الأزاقة فق اليئانة مح ووه كثيرة م اغليرها انقفال القلطلة” 
الإدارية فى الأغراض المز بية ؛ وقد أصبح هذا الاستمال عادة متبعة فى كل 
ندائنة ويد وز القسور الاج اقفن دليمو كت هله نود أله شيل ا 
إلى المسؤولين عن تلك الخال أنها أضحت مألوفة وصرضيا عنها . وهناك نواحر أخرى. 
النقص فى الهك أقل ظهوراً وأ كثر خطراً : فن بينها الإسراف فى الوعود 


السياسية بغي تدبر ولا تمييز » و بث روح الشقاق فى الأمرر الاجتاعية أو الدينية. 


٠‏ سياسة الغد 





لأغراض شخصية أو حزبية . فإن طمع بعض الساسة » أو نقص نضوجهم 
السيامى » أو تجاهلهم القصود أو غيرالمقصود فى الصا الوطنية العلياء من شأنها 
أن توجد نيارات فُكرية وشهوات حز بية تدخل فى الأمة عوامل خطيرة » محلة 
بالنظام الاجتاعى ومفسدة للروح القومية . وهى جراتم ضد الأمة لأنها تمس معيرهاء 
وتحدث آاراً بعيدة» واسعة النطاق» لا تزول إلا بعد مجهود طويل فى مختاف 
مظاهى الحياة العامة » وخاصة فى الشكون الاجتاعية ؛ و إنما كانت أقل ظهوراً 
وأعظل خطراً لأن صفتها الذمومة ليست واضحة كل الوضوح » بل بمكن الدفاع 
عنها بأن لها أغراضاً وطنية » وتبريرها ببعض المعاذير الصحيحة فى ظاهرها 
والباطلة فى حقيقتها . 

انز داره 

الإدارة فى مصر الأثر الأعظ فى الحياة القومية ؛ وذلك أولاً لأن عدم توفر 
مخبة اجتئاعية يتخذها الجهور تموذساً له يدع آداب رجال الإدارة وساو وكهم 
ذا أثر عظم وسريع فى التقاليد والآداب العامة ؛ ولا نزاع فى أن الوظفين ثم 
الذين يحددون المستوى الأدبى سواء أكان ذلك ف الدن أم فى القرى . ومن 
جهة أخرى نلاحظ أن أعمال الإدارة انسعت اتساعاً عظيا” تبعاً للواجبات الملقاة 
على عاتق رجالا والتى استازمتها حاجة الأمة وقلة الأفراد الذين يقدمون على 
الشئون العامة والاضطلاع بأعبائها . وإذا كانت الأحوال كذلك فن دواعى 
الأسف ألا وضع نظام ثابت لاختيار الموظفين » ولا تراعى المصلحة العامة قبل 
كل شىء فى تعيدنهم وتقلهم وكل الخركات المتعلقة مهم . وهناك شرطان أساسيان 
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كنقان سس العا الإدارية فى هدوء وانتظام : أولها أن يطمثن الموظفون تمام 
الاطمئنان على حقوقهم ؛ وثانهما أن تحول بينهم وبين العدوان على حقوق 
الجاهير » فندعهم يعملون فى سكينة ما داموا لا يقصرون فى واجب اجتّاعى 

إلا أنا لسوء الحظ لم نحترم طوال الخسة عشر عاماً الماضية هذين امبدأين 
الحطيرين ؛ فعاقبنا الموظفين أو حار بناهم جرد الموى » وأبحنا لم تصرفات تتناى 
كل التناى مع الهمة الملقاة على عاتقهم . فكثيراً ما اعتير التعيين والنقل والترقية 
قرصاً تنتهزها الحسكومة القائمة لاستعباد الوظفنين ؛ ولم يخضم التعيين فى الغالب 
لتواعد وانحة » أو إذا كانت هناك قواعد فكثيرا ما أدخل علها الاستثناء 
وأضحت مما يحفظ ولا يقاس عليه ! كأن الادارة أصبحت ملكا للأحزاب » 
تتصرف فبها متى وصلت إلى كراسى الحم » وتتخذ من الوظائف المكومية 
مكاقات طبيعية لأنصارها وأعوانها . وكثيراً ما رفت الموظفون أو ثناوا فى 
افتتاح لمواسم الانتخابية المتتالية » مما ملا قلوب رجال الإدارة رعباً » وبعد 
بهم عن الحدوء والاطمئنان . هذا إلى أن الحكام لا براعون فى كثير من 
الأحيان استقلال الموظفين وحقوقهم » فيستخدمونهم فى أعمال بعيدة كل البعد 
عن واجباتهم الأصلية » وخاصة ما اتصل منها بالتأثير فى الناخبين والقيام بدعاية 
معينة . وإن موظفاً يستعان به على عبمة كهذه لا بد أن يطالب باأكن فى إلخاح » 
وربما عل على رؤسائه بعد أن مخضعوه لأوا عستم وإرشاداتهم » والجنابة الأولى 
فى الواقم جنايتهم 

والمفروض ف الإدارة بحك ثباتها ودواءما أن تكون ععزل عن هذه التقليات 

ونيا 


" سياسة الغد 





الحز بيةى محقق فكرة البقاء والاستمرار فى أعمال الدولة وشئونها العامة . فنرى 
الإدارة فى البلاد الدمقراطية الكبرى مثل فرنسا وبريطانيا العظمى من أَمم 
العوامل التى تحقق الدوام والأمقدراز ف الاموز الوطنية » على الرغم من التقلبات 
الوزارية والأزمات السياسية التى اشتهرت بها الجهورية الفرنسية على الأخص ؛ 
ذلك لا لهيئة الموظفين فى تلك البلاد من الثبات والبعد عن الثأثيرات الحزبية . 
ولدس من مرد المصادفات اللغوبة أن تسمى الإدارة في فرنسا «الخدمة العامة» » 
وفى اجلترا « الخدمة المدنية » ؛ بل نعتقد أن هذا يرجع إلى حقيقة ثابتة أدركها 
الفرنسيون والاتجليز . غير أن الإدارة فى مصر أصبحت لا تعوضنا شيا مما تعوضه 
الإدارات الأخرى ف البلاد الأور بية ساعة الاتقلاب السيامى والخلافات! لز بية » 
ذلك لأنه حين نحل بنا أزمة سياسية تنشل المركة لدينا فى مختاف الأطراف. 
ويقف دولاب العمل فى كل مصالم السكومة ؛ وبذا أصبحت الأمور العامة 
والأعمال الإدارية غللاً للسياسة المز بية تتحرك حركتها وتقف بوقوفهاء وما أجدرنا 
أن تفصل هذا عن ذاك 

وكذزك سادت روح الاستبداد فى العلاقات بين الإدارة والجهور فى 
الخس عشرة سنة التى نتحدث عنها ؛ فكثيراً ما الخذت تدابير شاذة واستثنائية 
التأثير فى آراء بعض الأفراد وعقائدثم الاضة م درفت يلكات وحرمت 
أراض من مياه الرى بلا شفقة ولا رحمة ؛ وثفضت اتفاقيات ومقاولات عامة رعا 
كانت كلها فى مصلحة :الأمة » ولكن الحزبية العمياء تأنى إلا أن تحارب 
خصومها واو كان فى ذلك ضررها أحياناً . والرخص على اختلاف أنواعها كانت 
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من الوسائل الهامة التى اتخذتها المكومة لتحقيق بعض أغراضها . ومما زاد الطين 
بلة أنه لم يكن لدى الجهور وسائل قانونية يدافم بها عن نفسه ويتق شر هذا 
الطلم الفاضح ؛ وعلى هذا كان يلجأ إلى الوساطة الشخصية ليستعين بها على دفم 
ما حدق به من خطر » أو إلى بعض الطرق غير الشريفة التى نتعفف عن ان نتبسط 
فها . وبذا أضحى الشعب وعامته يؤمنون تقريباً بأن الحق لا قيمة له فى نظر 
الإدارة والإداريين ؛ وكل ما يعتد به إنما هو الوساطة الشخصية واللحاه العظيم : 
ولسنا تريد مبذا أن تقول إن كل الأعمال الإدارية وصعت مبذه الوسعة السيئة » 
وإنا نقرر أن هذا شعور عام ساد اجمبيع ؛ وفى مقدور أى شخص يتتبع التطورات 
الاجرّاعية فى العشر سنوات الأخيرة أن يرسم خط للتتهقر فى الأخلاق القافة د 
سيراً مطرداً مع امؤثرات المز بية الفاسدة فى النظ الإدارية 
فالاستبداد وعدم الاستقرار فى الشئون الإدارية ها من العوامل التى تبطى” 
تس اكه السياسية » وتعوق التقدم الاجتّاعى والاقتصادى . والماجة ماسة 
إلى إنشاء هيئة خاصة بوكل إليها أعس الموظفين وصلتهم بالجاهير ؛ وهذه الهيئة 
شبهة محلس الدولة فى فرنسا الذى بدأ الكثيرون منًا برون نفعه وقدرته على 
معالمة ما نشكو منه من عيوب وأخطاء . فاذا معن لهذه الميئة الاستقلال الفعلى 
والاختيار التام ؛ صارت ذات أثر مفيد فى تنظ علاقات الحسكومة مع الموظفين » 
وعلاقات الإدارة مع اجمهور » وفى إقامة هذه العلاقات عل 5 قأونية وقواعد 


ثابتة ؛ فتحقق الإستقرار فى الشئون الادارية وتبعد بها عن التدخل الحزنى 


1 سياسة الغد 


ارأى العام 

لا تستطيع حكومة ما دكتاتورية كانت أو دمقراطية أن تسى الرأى العام 
وأهميته » إذ آنه الأساس الذى تعتمد عليه قبل كل شىء . وفى بعض البلاد مثل 
فرنسا وبريطانيا العظمى تعنى المكومة بحريته وتدعه مطلقاً لتبير على ضوئه 
وتهتدى مبديه » وفى بلاد أخرى مثل إبطاليا وأمانيا تقيده بقيود دفيقة وتسلك به 
السبيل الذى تراه مفيداً لها . وإذا أضحت مبارة الدكتاتور بين منصبة أولاً و بالذات 
على الرأى العام وطرق الاستيلاء عليه وتوجهه كا يِشاؤُون . وتعتمد الأحكام 
المطلقة الحديثة كل الاعتّاد على الاختراءات العصرية التى تساعد على نشر 
الأفكار والأقوال فى مساحات واسعة ومسافات بعيدة » حتى إنه ليخيل إلينا أن 
تلك الأحكام ما كانت تدوم شهراً ولا ساعة إذا ما أطلقت الحرية الصحافة 
وكفت عن استخدام وسائل الطبع والنشر والإذاعة والمواصلات البرية والجوية 
التى تستعين بها على تأبيد أفكارها وتوجيه الرأى العام على متتضي رغبتها ؛ ذلك 
لأنه يجب على المسكومة المطلقة فى الدول الكبرى وفى عصرنا أن مجمع ملايين 
الناس على شعور واحد وغايات متتحدة » وأن نستمرفى بث روح النشاط والعصبية 
الوطنية فهم » حتى لا يمكن أن عر بوم لا بشعر فيه كل فرد من أفراد الأمة 
أنه موطخ ضع اهام الحسكومة وأنها تطلب إليه بل وتأسره ألا بترك فى للظة واحدة 
صفوف الجاهدين فى سبيل الوطن ٠‏ فيصعب على أى امرى” مهما يلغ من الثقافة 
والإدراك أن يقاوم تأثير ذلك الجو الذى يقضى على كل إقدام شخصى ويحارب 
أى فكر مستقل ؛ ومع ذلك يجب الاعتراف بأن هذا النظام بود القوى الوطنية 
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إلى أبلغ حد » ويساعد على 1 شمل الطبقات والأفراد فى روح قوية يستسل لها 
الجميع و مخضعون لأعرها 

بيد أنا ترى أن الأمة الراقية نا تمتاز بالرأى العام المستقل الثابت المستنيرقدر 
الملستطاع : فاذا كان الرأى العام غير مكوكن أ وكان ضعيف الكو ين أصبح من 
الواجبات الأساسية المفروضة على الدولة أن تبتم بتكو ينهو إغائه وتر ببته ٠‏ وإنا 
لنرىمصرف هذا الشأن » كا نراها فى كثير من شثونها الوطنية الأخرى » قد 
وصلت فى الوقت الحاضر إلى ملتق طريقين ؛ والأعس لحا فى اختيار الطريق المؤدى 
إلى التقدم الصحيح . فإذا كان الجزء الا كبر من الآمة لا يبتم بالشثون العامة » 
فلن تجدى أساليب الك مبما ارتقت فى شىء » ولن تجلب لنا نفع كثيراً أو تدفم 
عنا ضرا ولو قليلا . وحين .سود الاهّام بالشئون العامة فى مختلف الطبقات 
تصبح تلك الأساليب ذات أهمية كيرى » ويكون لصلاحها أو فسادها الأثر 
الأعذلم فى تقدم الأمة أو ركودها . ولا استطيع أن كران اتنشار التعليم د 
يظهر نتأتجه فى الشعب ؛ وأحى عدد متزايد من الشبان فى المدن والريف » حتى 
فى القرى النائية » يجيد القراءة والتعبير عن أفكاره ؟ وأصبحت الجرائد تثرأ 
وتفسر تفسيرات مختلفة على حسب الميول المز بية الختلفة فى جميع أنحاء القطر ؛ 
وصارت الأخبار الصادقة والكاذية تنتشر بسرعة عجيبة فى جميع الطبقات ؛ فاتسعت 
دائرة اهئام الأفراد بالمنا كل السبابية + واطينوا اليوم يلتفتون إلى الشئون 
العامة واللأمور الوطنية بها كانوا بالأمس لايجاوزون نطاق أسرمم وقراهم 

وإِذا قد استيقظت الأمة » وواجبنا تغذيتها بالأفكار السليمة والنصاتح 


ب سياسة الغد 


الوطنية الى تمى إدرا كها السياسى وتؤسس تر بتبا القومية على أساس متين 
ودعاتم ثابتة . ولكن للأسف هناك عوامل أخرى تقف بالرأى العام عن التقدم 
وتغذ.ه بغذاء فاسد » وفى متدمتها الدعايات الانتخابية الباطلة » والمناقشات 
الصحافية التى لا تعتمد على أساس من المق والمنطق » واللحلافات الحز بية التى 
تسرف ف الخحصومة إلى حد أن تنسى الواقم والمموس . وكان من نتائح هذا أن 
الزأى العام فى بلدنا بدل أن يتقدم وغوفى جو الحياة البمقراطية كا هو شأنه ؛ 
أخذ يتضاءل وبرجم إلى الوراء منذ خمس عشرة سنة مضت . ومن الواجبات 
اللازمة لكل من لم علافة باججهور بمقتضى مبنهم أو أعمالم أن يشتركوا فى 
تكوين الرأى العام وتر ببته . فاالحطب السياسية يجب أن تبعد عن ذم الخصوم 
والتحامل عليهم » وتعول على بسط المسائل الخطيرة التى تواجه الدولة » وتشتمل على 
أفكار إنشائية ومسائل وطنية يمكر فيها الناس ويتباحثون .كا أن الموظفين 
والصحافيين والأساتذة والكتاب وجنيع الذين ير بطهم بالجهور اللسان والقلم » 
وخصوصاً الذين بتولون تربية الأطفال والشباب » يجب عليهم ألا يبملوا هذا 
الغرض السابى » وألآ ينسوا أن الرأى العام فى المستقبل هو الذى يتكودن على 
أيدمهم اليوم . فيترتب على نزاهة هذه النخبة من المصريين وسعة إدرا كها وحسن 

مال الحسكومة 

فضلا عن افضلا عن وظيفة الحكومة الأساسية » التى هى الحافظة على النظام والأمن 
ونحقيق العدالة » أخذت دارة الأعمال الحسكومية تنسع شيا فشيئاً » وتشمل 
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شئونا كثيرة كانت متروكة فيا مضى لإقدام الأفراد والجاعات غير الحسكومية ؛ 
ذلك لأن : تعقد المشاكل العديدة فى الأمور الاقتصادية والاجتّاعية استوجب 
توحيد العمل وجمع النشاط القوبى فى إدارة واحدة » خصوصاً والمكومة فى 
القادرة دون غيرها على القيام بالتدايير الواسعة التى نستلزمها الأعمال الحامة 
والضرورية لياة البلد . فترى جميع الدول حتى الديمقراطية منها » بالرغثم من 
التبائن اللوهرى بين نظرياتها السياسية » ترجه نشاطها نحو القيام بكافة الأعمال 
التعلقة بالأمور الوطنية ؛ لأأن الأحوال الاقتصادية والاجتاعية فى الدول على 
اختلافها تتطلب تدابير وحاولا تكاد تكون متحدة بصرف النظر عن النظم 
المكومية التى تسيّرها . فهذا تطور حكنت به أحوالنا الحاضرة وظروف الانسانية 
الاجّاعية والاقتصادية الكثيرة والمعقدة » ومع ذلك يجب عل ىكل دولة أن توجه 
هذا التطور فى الانجاه لمللاتم للها ولطبيطة بلاذها وقعها 

رك و83 وقلفة اللتكوية قيفي » انالا أ عزيت أولا عل 
السؤالين الآتيين : ماهى الأعمال التى يصح أن توكل إلى المكومة ؟ وماذا 
يجب علها أن تبذله حو تنشيط الأفراد والأخذ بيدهم إلى الشثون العامة والقيام 
بها ؟ قنها تعلق بالسؤال الأول » أصبحت المشا كل التى تواجه الدولة فى الوقت 
الحاضرء والتى سنتكلم عن بعضها فيا بعد » من الضخامة واللخطورة بحيث تتطلب 
'تدخل الحكومة فى كل مظاهى الخياة الوطنية ‏ لاسما إذا لحظنا تعقد الا عمال 
الجديدة المفروضة على الآمة » وقلة صرافتها الاقتصادية » وضمف الإقدام لدى 
أغلب أفرادها على الشكون العامة . وينبنى ألا يتتصر هذا التدخل على الشئون 


م سياسة الغد 





الاقتصادية التى ظهرت خطورتها بجلاء » بل يمتد إلى الشئون الاجتّاعية 
. والثقافية مثل التربية القومية وإنماء الروح الوطنية التي قد تزيد أهمية وخطورة 
فى الواقم على للسائل الأخرى » وإن كانت لا تلفت الأنظار ولا تستوجب 
الاهتئام ا 

وها يتعلق بالسؤال الثاتى » جب على الحكومة فى الوقت الذى نحاول فيه 
"وسيع دائرة أعمالها أن تسعى أيضاً إلى مشاركة الجهور لها » حتى تقوم العلاقات 
بين النشاط السكوبى ونشاط الأفراد على أساس غابة متحدة تربى إلى خدمة 
الصلحة العامة . فإذا أظهر الأفراد استعداد؟ حسئا لمشاركة المكومة فى أعمالها 
وجب الانتفاع بهم ؛ وإذا عجز الشعب عن معاونة الحكومة وجب علبا أن 
تعوكده الأعمال العامة وتسهل عليه تشريعيًا وماليًّا سبل القيام بها . وهناك فوائد. 
عظيمة ولا شك يمكن الحصول عليها من هذه المعونة الشتركة بين المكومة. 
والأفراد ؛ فهى تخنف أعباء رجال الا,دارة وتعفهم من أعمال قد لا تتفق تماما 
متهم الأصلية» وتاعد عل تكوين ارو القومية لد امور ؟ وبذا يق سكل 
فرد وأجبه الوطنى عن طيب خاطر ودون حاجة إلى وازع أورقيب . وإنا نلحظ 
هذا التعاون المشتراء فى كل الأمم الراقية » وقد أخذت به حكومتنا منذ زمن ؛ 
وها هى تعاون الشركات الصناعية والتجارية التى لما أثر يذ كر فى حياتنا العامة » 
وعنح الجّعيات الخيرية والتعاونية والعامية والثقافية والصحية إعانات مالية . إلا أنه. 
يجدر بها أن تتوسم فى هذا للضمار ما وجدت إلى ذلك سبيلاً ؛ وأن تمنى على 
الأخص بالاصلاح الاجتاعى فى كافة نواحيه » يا تتجه بكل ما فها من قوة نحو 
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ترقية الفلاح وتوفير أسباب الصحة والعافية لديه » مستعينة فى ذلك بالجاعات 
والأفراد الذين ربما كانوا أقدر منها على النفوذ إلى الأوساط الريفية والتغلغل فها . 
وأظن أن مشكلة الدفاع الوطنى التى هى شغلنا الشاغل اليوم ستذثل كثيراً إن 
وُفقت السكومة إلى اجتذاب عطف الأفراد والجاهير و-ملتهم على أن يشاركوها 
فى هذا الواجب الخحطير . وسنعود إلى هذا الموضوع غير مرة فى ثنايا هذا البحث 

يلط العامة ْ 

قد تنشابه السائل العامة الأساسية فى جميع الدول » إلا أنها تختلف فى . 
مظاهرها وحاجة كل إلها ؛ فعلى كل دولة أن تعيّن الروح التى يجب أن نسود 
قونن القا 2 الوطعة #ارروان ترسم الخطط العامة التى يلزم مراعاتها فى تنفيذ 
التدايير العملية . ولا يتم ذلك إلا إذا نظرنا إلى الحياة الشعبية نظرة عامة تله 
بمختلف أطرافها وتقارن بين متعدد حاجاتها ومتنوع مراقتها المادية والأدبية . وقد 
يلحأ إلىهذه المقارنة فى الأمور المعروضة على االمكومة؛ إلا أمها فى الغالب مقارنات 
ناقصة وغير مستوفاة» فلا توصل إلى نتأئج يقينينة ومقنعة ؛ 6 تزيد ائدةٌ النشاط 
المكوس إذا اد كل قار ود كن تديرسل أحانى اللطلنة النانة المشتماة 
علىالشئون الوطنية بأجمعها » وهذا مما محقق الاقتصاد والاستفادة الكاملة يكافة 
لمرافق الوطنية . فلل البرنامج الاإنشاتى أن يعين الروح الثى يجب أن تسود 
سياسة الدولة » ويصف الأغراض العامة التى محسن الانجاه نحوها » ويبين 
الطرق العملية التى حقق الوصول إليها . ويترتب على عدم وجود برنامج شامل 
لمكورمة نا انه معدن الرجهوه: المائئة ف #الثياء الوطنية © وان عير ضانية 


.كه سياسة الغد 


الدولة سيراً متردداً بغير انتظام ولا تواصل 

فالروح التى جب أن تسود سياسة الدولة المرية فى ان رن 
معتدلة نسير فى سبيل التجديد بحزم وتعقل » فتازم الطريق الوسط بين الحافظة 
التمسكة بالقديم والإصلاح التحديدى الجرىء . ومى سياسة يصعب الْمَسك 
بها » لأنها فى تجاذب مستمر بين هذين الجانبين المتقابلين » فيعوق سيرها 
من استولت عليهم روح الرجعية 5 يدفعها إلى الأمام فى غير هوادة من تَأجَْجت 
فى صدورمم نار الإصلاح ؛ ولس من الميسور أن مبتدى رجال الحم بين هاتين 
العاطفتين المتباينتين إلى المقاصد الوطنية العليا فى غير تردد أو تراجع . والمتطرفون 
سواء أكانوا محافظين أو مجددين لسوا معركضين للنقد إل من جانب واحد ؛ 
أما السياسة الوسطى فنقادها كثيرون وخصوهها متعددون ؛ لذلك تتطلب وزئاً 
سياسياً دقيقاً وشيئاً من الشحاعة الأدبية عند من يستمسكون مها و يدافعون عنها . 
ولا بد لها من رأى عام قوى معتدل تستند إليه . إلا أنها سياسة تلام دون 
غيرها الظروف الصرية » فنحن فى حاجة بلا ريب إلى تطبيق النظم العصرية 
وتنفيذ المشروعات الضروربة على أحدث بمط . ولكن البلد بتعرض تخطر جسم 
إذا سارت سياسة الدولة بسرعة غير محكمة فى طريق الإصلاح والتجديد ؛ 
وخاصة فى الشئون الاجتاعية . ودلت تجارب السنوات الماضية على أن مصر 
لا تتحمل التجديد السريع والنظ السابقة لأوامها ؛ فيجب أن ندم الاساد 
وثثبت الأركان التى نبنى عليها ى نشيد بناء المستقبل فى فطنة وسداد 

والقريط كان الى هب أن عطق فى البزاسة المضر هو ان رجف 
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المكومة فى كل أعس عن الاول المنطقية والعملية الملائمة للظروف المصرية ‏ 
دون أن تحاول التقليد الأعمى للنغلم الأجنبية كم نتحنب المشروعات الشاذة 
الحارجة عن جر يننا الحدودة . وهناك دروس مكننا أن نستخلصها من التحارب 
التى قامت بها الأم الأعمرق مثا فى ميادين الحضارة » والإخوة بيبتدى صغيرهم 
بكبيرم ويستفيد من مجاربه السابقة وأخطائه التى وقم فيها . وفى المصريين 
حياة وقوة كافية تمكهم من الانتفاع بتجارب غيرهم فون ان يتلاشوا فهم » 
م أن فيهم عبقرية تسمح للم بأن ,يصودروا ما يأخذونه بصور جديدة » وأن 
يدخاوا عليه عناصر نافعة لم تكن معروفة من قبل 
ْ + ا عد 

كان من الجائز حتى سنة 19 أن نعو إلى التدخل الأجنى فى الشثون 
المصرية كل ذلك التخبط الذى حل بسياستنا الداخلية » وأن تأمل بعد المعاهدة 
الأخيرة عصراً يكون ذانحة عهد جديد فى حياتنا السياسية . ولقد بدأ هذا العصر 
فعلا بابتهاج صادق فى صفوف الأمة استنشقت فيه البلاد ريح التفاؤل بالمستقبل » 
وكان الصيف والخريف فى تلك السنة فترة سعود فى تاريخ مصر الحديثة . غير 
أنه لم يكد ينتعى العام حتى بدأت الأمة نشعر بأن أساليب الي لم تتغير» وأن 
الداء لا برجم إلى المؤثرات الخارجية وحدهاء بل نحن مسؤولون عن تأضّله فينا 
إلى حد ما . ولو توفر لدينا تكوين سياسى نام » وإدراك قوى ناضج » واستخدام 
يح للحرية » ونضج فى الحكي على الاأشياءء لما وقعنا فيا وقعنا فيه من أخطاء . 
هذا إل أن النظم الجديدة ل تلثم تام مع عقلية الأمة . ولا يكنى أن نتعشق 
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المريه وننادى بهاء بل لا بد أن نطبع نفوسنا عليها ونتعوّد السير على مقتضاها. 
ثقاد بأخذون عليه شييًاً » فانئما هو عدم انطباقه حتى الساعة على بيثتنا 
وظروفنا االخاصة 

وإذا صم القول بأن « لكل شعب الكومة التى هو أهل لها » » فعلى 
المبراق أن يتهيأوا لحك الجديد الذى ينادون به . فإن صت عز هتنا على الاحتفاظ 
بالك النيالى » أصبح من الضرورى أن تتوفر الاستقامة والذكاء والشعور 
بالمسؤولية عند الذين ,يشتغلون بالسياسة ؛ وإذا رغبنا فى احترام حرية القول 
والاجتاع والصحافة يجب علينا أن توازن بين تلك الحريات الغالية الحطيرة بروح 
الاعتدال والتوسط ء وألاً ترسلها مطلقة دون قيد ولا شرط . وإذا أردنا أن 
نتجنب ما أبليت به بعض الأم من العنف والاضطهاد ؛ فلا بد لنا من حم قم 
غل أساس المبلحة العامة والنظلم الثابتة » ومشرب بروح من الوطنية الصادقة . 
ذلك لأن التعاون والتفاهم والشعور بالمصلحة العامة شروط أساسية لأمة #رغب 
فى أن حك نفسبا حرة » وأمتن أساس يعتمد عليه النظام الديمقراطى أن يكون 
منبعثاً من النفوس عرضياً عنه من الميع ؛ فيتضافر الكل على تثبيت دعاعه 
لفح صادقة وقأوب سليمة 

ونشعر ونحن نسطر هذه العبارات أنها ليست جديدة » بل امتلات بها 
أعمدة الجرائد السيارة » ولا بزال برددها الكتاب واللخطباء حتى أ بعد الناس 
عن الْمُسك مها والسيرعلى مقتضاها . غير أنه لبس للحقيقة إل وجه واحد » ولن 
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يضيرنا هنا أن نردد أموراً سل الناس بها من قبل » خصوصا ونحن دَذَكرها راجين 
أن يترتب عبلى ذكرها الآثار الطبيعية اللازمة لها. والسألة الآن بين أيديناء فإن 
شئنا لحك الديمقراطى استقراراً بينناء فلنعمل على تحقيقه فى أ كل صورة » ولنؤد 
كل واجباتنا حوه . ولث نكان فى الك النيابى بعض النقائص » فإن فى تطبيقه 
الصالم ما يتلافاها ويغطى عليها ‏ وأين ذلك النظام الحكوى الخال من 
العيوب ؟ وما نراه من أخطاء فى البلاد الأخرى كفرنسا وغيرها نعتقد أنه لس 
فو الا تضافة أن اتزوة إل لحك النيابى وحده » فالأفراد أقسهم مسؤواون 
أيضاً عن أخطائهم سواء أ كانوا خاضعين لحكومة استبدادية أو دمقراطية ؛ 
وكلنها فى الام انطنالة غلطة سياسيية أذ إدارية تتضخم فى بلد وتتضاءل 
فى آآخر » تبعاً الظروف الاجتاعية والأخلافية والثقافية الختافة . فرب حادثة 
قر تزه بأمدروة فنيق اوبوائقة لديف امار نوارك ارا عند 
به فى قطر أخخر . وتما يؤسف له أن رأينا العا م_ بنضج النضج الكامل نحيث 
يستطيع أن بوازن بين الألخطاء الختلفة ويح على كلمنه الك الدقيق . وكأى 
بنا أميل إلى الاإفراط أو التفريط والميل نحو جانب دون آخرء فلاأمس ما نبالخ 
فى غلطة حكومية أو إدارية معينة حيث نجل منها سبب سخط وثقمة» مع أنها 
فى الواقم ليست خطيرة هذه الدرجة ؛ وفى حين آلخر ننفل الاأخطاء الجسام 
ولا نعيرها أى اهتام » بل ريما حاولنا الدفاع عنها وبحثنا عن نواحى خير فيها 
ولوموهومة . ويخيل إلينا أن للتعصب الحزبى دخلا كبيراً فى هذا الاضطراب 
فى الك والتذيذب فى الآراء 
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لذلك علقنا الأمية الكبرى على الشئون السياسية والإدارية» وى فى مضر 
الأساس الأول لانشاط القوجى والعنصر الفعال فى تقدم الأمة أو ركودها . ولن 
يفوتنا أن نذ كر ظاهرة حسنة : فان تلك السنوات الطويلة التى قضيناها فى ر كود 
وفشل أصاب السياسة الداخلية قد تركت أثرها من التعب والاشمئزاز فى قاوب 
الناس ؛ ثم إن المصربين بعد أن حصاوا على استقلالم التام تفرغوا إلى شئونهم 
الداخلية . ويلوح لنا أن روحاً جديدة اخدت تنو فد السياسة ؛ فهناك نية 
مادق ررض ١‏ لدطاق توير: 1نف النائنة علطو سالنة إنقاقية ربياه 
خصوصاً وقد ظهر بجلاء خطورة الموقف اللصرى فى الخارج والداخل إلى درجة 
لا يمكن تجاهلها . وهذا الاتجاه الجديد إِنما كان ننيحة شعور عميق فى باطن الأمة 
بانتقص والضعف ؛ ول يرتفع صوت هذا الشعور حتى الآن إلا عند بعض المثقفين » 
ولم يتردد صداه إلآفى طبقات الشعب البانسة . وأملنا كبير فى أننا لم تخدع 
فى هذا بعلامات كاذبة وآمال باطلة . ولملنا نرى التعاون بين جميع من يرون 
ضرورة الإصلاح فى أحوالنا الحاضرة يقوّى تلك الروح الجديدة وينشرها » فتتم 
أساليب السياسة وتتهج بها منهاجاً صالكحاً 

ولكن إذا لم نسر فى طريق تقدم مطرد تدل الدلائل على أننا قد بدأناه 
منذ حين » وإذا اتضح أن هذه الروح الجديدة ينقصها من الفوة والتأثير ما يكن 
من إصلاح المال التى عمّت شئون السياسة والإدارة » فانا خشى كل الحشية 
أن تعدؤ عوامل الفناء على نظام لا ننم به ونجن ثثمراته كلها . والسنوات القليلة 
القادمة كفيلة وحدها بالك على هذه التجربة ؛ فإن استفدنا حفًا من الماضى 
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وأخوال الم الديعقراطية القديمة كنا جديرين بح ديمقراطى سعيد ؛ و إلا فإنا 
عبددون بنغلم أخرى لا نستطيع أن تحددها بالدقة الآن . وكل ما يمكتنا أن تقوله 
هو أن العالم هبت عليه عاصفة دكتاتورية لا يبعد أن يمتد أثرها إلى أوسع مما 
نتوقم ؛ وفى هذه العاصفة نفسها سلاح يعتمد عليه خصوم الحم النيااى فى محتلف. 
البلاد. و إذا كان هناك أشخاص يجدر بهم أن يضعوا هذه الأخطار نصب أعينهم» 
فنظن أن أنصار الدعقراطية ثم أول من يازمهم أن يتتثلوها شاخصة أماههم داناً . 
ودح الفينب كل افيه أن تر كارثة نظام ما على أيدى أنصاره والمدافعين عنه 
وأصبعم الناس يشعرون تماماً بأن التحربة الخالية ذات أثر حاسم فى تار يخ 
مصر الحديثة » ويدركون كل الإدراك أن السعى فى جاح هذه التجربة بستازم 
جهودا عظياً ونشاطاً متواصلاً فى جميع ميادين حياتنا القومية . و جب ألا مخق. 
على المصريين أجمعين ء وعلى الموسربن وامثقفين منهم بوجه خاص » ما تتطلبه 
الظروف الخاضرة من تضحيات وتسامح » وإلا تعرضنا جميعاً إلى فقد تلك المزايا 
الغالية التى جعلتنا أمة تفخر بكيانها القوهى وحريتها واستقلالها . والشرط الأول. 
للوصول إلى غاياتنا الوطنية هو ولا شك أن تتحقق الاستقامة والاستقرار 
فى شكوننا السياسية والإدارية » وأن تدع النظلم الدمقراطية على أساس جديد. 
ودعاتم ثابتة . وتضمنت الوثائق الرسمية التى صحبت تأليف الوزارة الحالية”"* 
عيارات هامة فى هذا العتى » قد جاء فى الأمس اللي الصادر إلى رئيس مجلس. 
الوزراء : « إن مصر ذات الجد التليد على باب عهد جديد» فعلى هذه الوزارة عبء 


)١(‏ الوزارة الاثنلافية الى تم تشكيلها فى 54 «ونية سنة ١5174‏ براسة جمد ممود باشا' 
واشتراك حزب الوقد الببعدى 
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السؤولية لتحقيق أمانيها فى هذا العهد الجديد » وإرف شعب مصر ليرقب قيام 
وزارت؟ بهذا الواجب العظير يحكة ونزاهة ... وى هذه الأيام التى تتنافس فها 
الأم أود أن تقول هنا ميكوه وسكينة اتشررت يفلد غاليا إلتحياة البلية الليةاء 
وفى علاقاتنا الدولية أودٌ أن نذ كر داماً أننا يفطرتنا شعب دمقراطى » وأن 
واجبنا يقتضى التعاون مع الديمقراطيات العظمى فى العالم والمحافظة على العلاقات 
الودية مع الدول هيما »© . وجاء فى رد رئيس ملس الوزراء : 3 أرجو أن كثق 
جلالتم بأى ومن يقبل معاونتى سنضع كل ما أوتينا من جهد وقدرة رهن سك 
فى سبيل العمل على تقوية دعأتم الدمقراطية وحفظ مقوماتها ... ولا أعدو المقيقة 
إذا أعلنت أن الصريين جميعآ يأتمون ببدى جلالتك فى حب السلام واتتهاج 
سبله والسعى لتوطيد أركانه وفى الْمَسك بالنلم الدمقراطية وتأبيدها والعمل على 
بسط تفوذها وى الحرص على صفاء العلاقات الدولية وازدياد حسن التفاهم بين 
الدول » . إن هذه عبارات ذات رنين خاص فى الآذان » وما ألننا هذا الجاس 
وذلك الأساوب الناطق فى وثائق الدولة الرسمية ؛ وكأن الارادة السامية التى 
دوتنها وأمرت بنشرها كانت تشعر بأن الساعة رهيبة تدعو إلى حركة خارجة 
عن الألوف » فأرسلت هذه الكلات السامية والعهود الجلياة لتؤثر فى تفوس 
الشعب وتغرس فى قاوبه مبادى' الحرية الصحيحة والاستقلال الكامل . ويكفينا 
"من هذه العهود أننها أس من أمتن الأسس الدمقراطية ودعامة من أقوى دعائمها ؛ 
وأملنا كبيرفى أن بحقق المستقبل القريب هذه الدغوة الخالصة التى تضافر عليها 


11 و عر فى » 
الا الاق 
٠‏ ى و- 
المسائل الاقتصادىة والاجماعية 
سعصم ته ظ 
ليس الغرض من هذا الباب أن نستعرض جميع الشاكل الاقتصادية 
والاكاعية القع تواخه الدولة الميرية فى الوقةه الام + إذ انا تطرا مناكداة 
لكل شخص ف دائرة أعماله االخاصة » وهى واضحة لنا جميعاً بقدر اهّامنا بالشئون 
الثافة أ وافاعركقا أن عفدن الامدناتي الانياقة القن قدت بفايوزها : 
ولا كانت الحقائق ملموسةوالوقائم تسترعى الأنظار » فلن نخشى تجاهل الناس 
إيأها أو إتكار ثم ضرورة الإصلاح الاقتصادى ونوفير لوازم التقدم الاجتاعى ؛ 
وَإنما الحو فكل الموف أن نعال هذا علاجاً جزئياً » وألا ننظر إلى الشأكل 
الاقتصادية نظرة شاملة تله أطرافها الختلفة وتأث كل مشكلة بالأخرى . فالحطر 
الذى يجب اجتنابه هو الأبحاث الناقصة» والتدابير المتناقضة » والإصلاح الجرنى » 
والتشريع السريع ؛ فإن عدم التناسق بين مختلف الأبحاث والتدابير فى الشئون 
الاقتصادية والاجتاعية هو الذى يعوق تقدم الأمور ويهدّد مستقبل البلد إلى 
درجة كبيرة . 
وتلعتا مررحية اخرى أن« اللغوال كنا ما عنم على المكومة القيام 
بالوصلاح الى فات أوانه » وكثيراً ما تلفت نظر الك وارأى العام م 


ضرورته لفت شديدا ؛ غير أن الوقاية خير من العلا نت 
لا 
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أن نتحاهل الداء إلىأن يستفحل » بل هب العمل على استئصال شأفته عند ظهور 
أل أغرو شه :لفقل فق لمكيل دعانة السدانة وهو الل مك و سق اراك 
الأخطار قبل تفاقها » ومواجهة السائل الحيوية عن دراية وخبرة بأ تفاصيلها » 
وتبيئة الرأى العام لقبول التدابير التى قد تستازمها الظروف . بيد أن بعد النظر 
وإغداة الئذة التستغيل لين أسا شثرا الكل البانن .+ خصوضا وضيق وقق: 
الحسكام » وعدم استعدادهم أحياناً » وضعف إرادتهم أحياناً أخرى » وخضوعهم 
لؤثرات دولية تخرج عن دائرة تصرفهم الشخصى » وتعقد الشئون العامة التي 
م بصددها »كل ذلك يدع التكين بلمستقبل وتلافى الأخطار قبل وقوعها عسيرا 
جد .ولا شلك فى أن تناسق التذامن اط كوسة واطراذعاتها شرسا إل الفيوانه 
و منحها وحدة لازمة لسياسة الدولة . 

ومع ذلك فالمستقبل قطعة من الحاضر » والشأ كل التى ستطرأ على البلد 
بعد مضى زمن تلوح لنا الآن وكاءنها فى حيز الوجود » والعوامل التى سوف تتجمّم 
وتتعقد فى أزمات المستقبل نجدها اليوم متفرقة فى الظروف الراهنة ؛ وليس من. 
الستحيل أن يصور المرء ما سيحدث غداً فى جلاء ووضوح » وأن يقدر انهاه 
التطور الاقتصادى والاجتّاعى » حتى ان ف 0 الأخطار التى يجب. 
الوقاية منها والعناصر التى بحسن تشجيعها وتقويتها . يها . وبالطبع ينبنى أن بحذر 
المبالغة » فنتحتّب التخمينات البعيدة التى قد نام المستقبل » والاحتياط 
الطويل الذى قد تبطله الظروف » والغايات الطموحة التى لا تتفق وصراقتنا 
الضيقة . ولكن مع صراعاة هذا التحفظ يجب أن نستسل لبداهة الوقائع » ونقتنم 
أن عدم الوحدة والتواصل فى السياسة» وعدم النظر فى العواقب يضعان المستقبل 
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الوطنى فى خطر جسم دا وتقنية أول هذا القن تاج مسر مض اللطرارقة 
فى شؤونها الاقتصادية والاجتّاعية » وإن كانت لا تذ كر يجاني ما كان جب 
عليها أن تقوم به ؛ فإن العالم بوجه عام و بلاد الشرق الأدنى على الأخص تقدمت 
تقدماً سريعا فى حين أن تأخرنا كثيرا بالنسبة إلى الأم الأخرى . 

فالآن تواجهنا حقائق واضحة يازمنا أن نستخلص منها غايات عملية » ونعزم 
على تنفيذ السياسة المؤدية إلى تحقيقها قبل أن تسبقنا التطورات السريعة » فنعجز 
عن علاجها بعد فوات الفرصة . ولا يتحقق النجاح لأية سياسة إن لم تنسم 
دار أحاتها و بكل الظروف الاقتصادية والاجتاعية . وأو ل احتتياط للمستقبل 
هو معرفة احوال ال ماضى والحاضر حتى نسكّنتج من تطورها ما نجىء به السنوات 
القادمة . ولا يعنينا أن ترجع إلى أ كثر من ربع قرن مجع معاوماتنا ؛ أولاً لأن 
الإحصاءات اللازمة لم تبدأ فى الغالب قبل أوائل القررف الحاضر ( فيا عدا 
الإحصاءات الخاصة حركة السكان ومساحة الأراضى الزراعية وزراعة القطن 
الى ترجم إلى ما قبل ذلك ) ؛ ثانياً لأن المعلومات الحفوظة فى تلك الفترة من 
الزمن تقضى حاجتنا تماماً » إذ كن على ضوبها معرفة الانجاه اذى سوف ,سير 
فيه التطور الاقتصادى والاجتاعى فى الخْسة والعشرين عاماً القادمة » وهى المدة 
التى اقتصرنا عليها فى هذا البحث » كى نستطيع أن نقدّر مدى التقدم الذى 
رونا عام ليق للك الده ارو ريج االخطط العامة والتدابير العملية التى تحقق 
الوصول إليه . وبشترط فى هذه اللخطط أن تكون واسعة حتى يمكن الرجوع إلا 
فى جميع مشاكل اليوم والغد » وسهاة الفهم حتى يدركها الرأى العام ويقتنع 
بصحتها وضرورة العمل على مقتضاها 


1 سياسة الفد 


وأ ما ننظر إليه فى بدء الأمس هو التطور الخاص بحركة السكان فى القطر 
المصرى» ذلك لأنه أساس كل بحث فى السائل الاقتصادية والاجّاعية » إذ أن 
جنيع امعلومات الأأخرى الخاصة بالمرافق الاقتصادية لا معتى لها إن لم تقارن بعدد 
الذين يشتركون فى استغلالها واستهلاك إنتاجها . ولافائدة من الرجوع إلى ما قبل 
سنة 1451 لدرس الأحوال الخاصة بحركة السكان » إذ أن التعداد لم يبلغ درجة 
من الإتقان قبل ذلك التاريخ : 


55 ظ عده السكان ظ معد ل الزيادة السنوية فى ظ 








ش الألف لعصر سستوات 
لم١‏ | ه.:غئ >4”ما 4 
٠و١‏ 0" لإلمع ١١‏ ؟أوه١ا‏ 
ل 514 .ولا ؟١‏ باعكو؟١‏ 
وا 54م "١‏ ؛١‏ لاقو١٠١‏ 
١ 6“‏ ولاه ١6٠١ 8٠5‏ و١١‏ 


(؟١)‏ كانت التقديرات لعدد السكان فى الفطر المصرى في مختاف العصور على ما يأنى : 


فى القرف الرابع عفر قبل اليلاد » فى عهد رمسيس الثاني من ه إى 7 ملابين 
فى الفرن الأول بعد ايلاد » فى بدء العصر الروماتى 6 ملايين ( غير العبيد ) 
فى القرن التاسع بعد الميلاد » فى عهد اللفاء العياسيين مرى ه إلى 5 هلايين 
فى سلئة ٠١٠م١‏ ( مقدر فى عهد الجلة الفرنسية ) "٠.6‏ ٠.٠هة:‏ ب 
فى سنة ١85١‏ ( مقدر حسب كشف المولين ) 0.غع “ لاه بم 
فى سنة ١845‏ (مقدر حسب تعداد الما كن ) 44٠‏ 45 5 
فى سنة 61!4م١‏ ( حسب العداد ) 6.. وومما اه 
فى سنة ١885‏ ( حسب اتعداد ) ١م»اء‏ 4١م‏ 5 


وقد بلغت مصر فى أوائل الفرن الماضى المستوى الأدنى فى ناريخها » وترجم الزيادة العظيمة 
فى عدد سكانها منذ ذلك الزمن إلى استفرار النظام المكوى » وزيادة المساحة المزروعة 
ونحسين أحوال الزراعة » وتهدم الصحة العامة . 
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وينبين من هذا الجدول أن سكان القطر المصرى زادوا بمقدار ستة وستين 
فى المائة » أو الثلين تقريباً » من ١507‏ إلى ١‏ ؛ و برغ, ما حدث من هبوط 
فى معدل الزيادة السنوية لا يزال الازدياد سريماً مثل الذى يحدث فى أغلب 
الشعوى ذات الستوى النخفض فى معدشتها7©. أمَا فى المستقبل فانا نستطيع - 
على ضوء النسبة السابقة مع ملاحظة قلة الواليد حت تأثير ظر وفنا انلاقرة وقمن 
الوفيات على أثر الوقابة الصحية وتقدم أسباب العلاج أن نتوقع أن علد 
السكان سيصبح فى سنة ١981‏ » أى بعد مضى أقل” من عشرين سنة » 
ما يقرب من عشرين مليوتاً ( والتقدير الإحصانى المضبوط هو 155٠٠٠٠١‏ »2 
وواضح أن هذا التقدير غير مبالغ فيه مطلقًاً » بل بالمكس كان عدد السكان 
المييّن فى التعداد كل عشر سنوات أ كبر داماً من عددهم حسب التقديرات 
الإحصائية السابقة ) . وقبل أن ننظر فى مستوى المعيشة لدى الستة عشر مليونا 
من الصريين الموجودين فى الوقت الحاضر » ينبنى لنا أن نأخذ فكرة واضمة عن 
نيز افقدا الواغية وه سانون حياتنا الاقتصادية ؛ أبَا الصناعة فلبس لا أثر يذ كر 
فى تطور السنوات الماضية إذ أننها حديثة العهد فى مصر » وإذا نؤجل النظر فيها 
إلى الباب القادم 

الثروة الزراعه 


تتوفف الثروة الزراعية » أى جملة الحصول الزراعى الذى يمكن إنتاجه 





() كان معدل الزيادة السنوية فى الألف لمدة بين ١911‏ و ١680‏ : 4وء فى 
فرساء و بوم فى امجلترا » و باوه فى إيطالياء و لاو؟١‏ فى رومانا 


5 سياسة الغد 


فى القطر الصرى » على عاملين هما المساحة المزروعة ومتوسط الإنتاج ؛ ويلاحظ 
أن العامل الثانى لايقل أممية عن الأول إن لم يزْد عليه » ذلك لأن نحسين 
متوسط الإنتاج يزيد جماة الحصول فى مساحة معينة 4 قر ا قيدها ككون اده 
فى تلك الساحة ؛ وكذلك هبوط متوسط الإنتاج يقلل جملة الحصول فى مساحة ما » 
فكأنه تقص فها . ويترتب عل هذا أنا إذا استطعنا أن نزيد مساحة الأرض 
القابلة للزراعة مع هبوط متوسط الإنتاج » فلن يقدمنا هذا كثيراً » لأن نتنص 
الغلة الناتجة يلغي أثر زيادة المساحة المزروعة إلى حد مأ 

١‏ - المسام ال زر وعم 

إن القطر اللصرى من الأقطار الواسعة » إذ يبلغ أ كثر من مليون كيلو متر 
مربع » غير أن تلك المساحة العظيمة صحراوية بنسبة سبع وتسعين فى المائة ؛ 
فلا تبلغ مساحة الأراضى المزروعة والمسكونة إلا نحو خسة وثلاثين ألف كياو متر 
ربع » المزروع منها بحو .10 هسمه فداناً فى سنة ١95‏ » وكلها تروى ريا 
5 إلا محو مليون لا بيزال يتبع نه نظام الرى بالحياض . ويجب أن نمز بين 
متاح" الا راغي النراعية ونيناحة جما الار عارك لاق الف الصييق عدن مق 
وَزاعة أ كثر مع محصول واحد كل عام فى مساحة معينة » فيترتب على هذا 
أن المساحة الإجمالية لازراءعات فى مدة سنة واحدة ( وتسمى بالاتجليز بة « مساحة 
الحصول ») تفوق مساحة الأراضى لمزروعة . ويتضح من هذا أنافمناحة دا 
الزراعات تعطى فكرة 5 أصح عن ن المساحة المزروعة من تلك العبارة الشائعة:«مساحة 
الأراضى الزراعية » » ولذلك كنا كنا تحدثنا عن المساحة المزروعة فى التطر 
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أغترنا سردا التعين إلى ناحة هلهال رافات. 

وفى سنة ١#‏ بلغت المساحة المزروعة ٠١١ ٠‏ من الفدادن » و عتارنة 
هذا الرتم بعدد السكان يتضح أن متوسط مساحة الفرد كان فى تلك السنة نصف 
فدان تقريبا 7©. وبالرجوع إلى التطور الماغى يتضح أن حركة الزيادة فى المساحة 
المزّروعة كانت دائماً أقل سرعة من حركة الزيادة فى عدد السكان ؛ ويعطى 
الجدول الأتى فكرة عن هذا التطور » وقد حسبنا المتوسط لس سنوات بدلا 
من الأرقام السنويةكى تصبح النتيجة مستقلة عن فوارق المساحة من سنة إلى 

















٠ 
: 'اخرى‎ 
ةا المساحة الا‎ 
الدة عدد السكان "ددم | المتوسط الفردى‎ 
» بالفدان‎ ( 
أاسه.. 9١زم١٠هة ١٠ودم 65 5ك الإهم ” لو‎ 
لاأاه.ءلا 5:5" ب+ ك“كوء‎ ١585ه‎ ".ء.ء.ازر١ةارودس‎ ١هأأ‎ 
0ه" ه86١ | د5_."”” “مده م :هوه‎ "5... ١ اج#هوا انه‎ 











فنرى أن المساحة المزروعة زادت بين مدلى 135 .2 ؤةزواخ9١1‏ م١‏ 
بنسبة 5” بز » فى حين أن عدد السكان زاد فى تلك الفترة بنسبة هه ب ؛ فنشأ 


)01( يبلغ تكائف السكان فى مصر فى المتوسط "+٠١‏ شخص فى الكيلومتر المربع ؟ وقد 
وضعنا هذا التقدير فى صورة تجعله قابلا لامقارئة بالحالة المودودة فى البلاد الأخري التق لا تعرف 
أكثر من زراعة واحدة فى السنة 4؛ طسبت مساحة جملة الزراعات وأضيفت إلمها مساحة 
الأراضي المسكونة غير المزروعة من مدن وقرى وطرق وترع وغيرها من المنافم العسومية » 
فكان المجموع قريباً من خسين ألف كيلومتر سبع 

ومصر أشد ازدحاماً بالسكان من ألمانيا وامجلترا و بلجبكاء مع العلم بأن تلك البلاد من أعرق 
البلاد الصناعية فى العالم فى حين أن مصر ما زالت الزراعة فيها منبم ثروتها الوحيد تفريبا . 
.وتكائف السكان فى وادى النيل أ كثر منه فى جيم الأقطار بما فمها الصين واليايان 


5 سياسة الغد 


عن ذلك التفاوت بين النسبتين أنه منذ أواخر القرن الماضى نقصت حصة كل 
فرد من السكان فى المساحة المزروعة بمقدار 77 بلا + أو بعبارة أخرى تنصت 
المساحة المزروعة بالنسبة إلى عدد السكان بمقدار الربع تقريباً فى مدة أأر بمين عام 
قاذا استمر التطور فى هذا السير» أى إذا دامت حركة الزيادة فى المساحة المزروعة 
فى نفس السير النى تندمت عليه فى الماضى + ترتب على ذلك أن النسبة يبن 
المناحة الماروعة وغذة السكان مقي كتير اغا هن عليه الأن :اشنتسن 
حصة كل فرد من الثروة الزراعية . وعلى هذا جب البحث عما إذا كان فى 
الإمكان زيادة المساحة القابلة للزراعة فى المدة المقباة بمقدار «وازى زيادة السكان 
فى تلك المدة 

أما فما يتعلق بالحد الأقصى اللمكن الوصول إليه فى زيادة الأراضى الزراعية 
فى القطر المصرى فُن السهل تعيينه بالدقة ؛ ذلك لأنه يتوقف عل عاملين معروفين 
ها كية مياه التى يمكن خزنها لاستعالما وقت جفاف النيل من جهة » وارتفاع 
الأراطى: القبدز اووفة والزملية الى ميا توادق النيل ارتفاعا يمنع ريها وإصلاحها 
من جهة أخرى ؛ والمساحة الحدّدة على هذن المبدأأن فى ... ٠.٠١‏ ب 
فداناً » قتصبح مساحة جماة الزراءات ها يقرب من أحد عشر مليوثاً ونصقاً 
من الفدادين » والظاهى أن هذا الرتم عبارة عن غاية ما يمكن أن تأمله على 
أساس المعارف العامية والفنية الحاضرة . ولدس الوصول إلى هذه الغابة بأ 
هين » بل ,يتوقف على مشروعات عظيمة فى السودان ومصر ؛ من بننها بناء 


خزانات جديدة بالقرب من منابع النيل » وتطهير مجرى النيل فى منطقة السدود »> 
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وتقوية القناطرفى القطرالمصرى » ونجفيف جزء من بحيرات شهال الدلتا وإصلاحه » 
وتحويل أراضى الحياض الباقية إلى نظام الرى الصيق » وتوسيع نظام الصرف . 
1 تقدر بالضبط النفقات اللازمة لتنفيذ هذه المشر وعات ؛ غير أن من الواضح أنه 
ستكون عبئًاً ثقيلاً جداً على ميزانية الدولة وصرافق الأمة . ومما يظهر خطورة 
الحال أنا إذا أردنا أن تحتفظ بمحرد النسبة الراهنة بين عدد السكان والمساحة: 
المزروعة يجب أن نصل إلى ذلك امد الأقصى فى استغلال أرضنا سنة 19٠‏ 


أوهة١‏ » فى حين أن بعض الاخصائيين .رى دضع الوضول إلية قي 





اواخهدا القرن:: 

؟ - متوسط الرسَاج 

رأينا أن النسبة بين المساحة المزروعة وعدد السكان هبطت بمقدار الر بع 
فى الأر بين سنة الماضية » وقد كان كن أن عثل هذا المبوط صورة صادقة إدرجة 
النتقص فى الثروة الزراعية لو بتي متوسط الانتاج ددون تغيير خلال هذه المدة . 
ولكنًا نرى فيا يلى أن متوسط الانتاج نقص من بعض النواحى » و إذاً فان 
هناك عامااٌ آآخر يساعد مع الأسف على عدم اطراد تمو الإنتاج الزراعى اطراداً 
يتناسب مع زيادة السكان ؛ وفى هذا ما يزيد الحالة سوءاً ويدفعنا أ كثر من. 
ذى قبل على أن تفكرفى أعس إنتاجنا الزراعى فما يتعلق بالمستقبل قدر تفكيرنا 
فيه فما يتتصل بالحاضر . 

وثرى هبوط متوسط الانتاج من نواح مختلفة : (أولا) هبوط متوسط إنتاج. 


5.؛ سسأسة الغد 


انيز 97 كثيرا وينة الأر يق عاما الماطية :.والطاعن أن معقلم هذا الحبوط 
يرجم إلى زيادة الإإصابة من محتلف الحشرات التى تضر بمحصول القطن . وقد 
أسفرت الجهود التى بذلت للوقابة من آؤاته عن نتيحة مرضية فى السنوات الأخيرة 
إذ قرب متوسط إنتاجه مما كان عليه قبل سنة ١6٠٠‏ . ( ثانيً ) هبوط متوسط 
الإنتاج الزراعى بوجه عام فى بعض الناطق » لأن أسباب التلف فى الأراضى 
الزراعية تعمل بشدة فى تلك المناطق أ كثر منها فى مناطق أخرى . ( ثالث ) 
أن هناك عوامل أخرى كان ينتظر منها أن تؤدى إلى تحسين كبير فى الإنتاج 
وم يحقق هذه الغاية ؛ فلا نستطيع أن تقدر ماما أثر عدم الإيادة فى متوسط 
الإنتاج على العموم وهبوطه لبعض الزراعات وفى بعض المناطق إلا إذا نظرنا 
إلى هذه العوامل التى من ببنها التقدم المحسوس فى طرق الفلاحة منذ صدر هذا 
القرن » وانتتخاب الأصناف والبذور انتخاباً عامياً » وزيادة استمال السهاد. والنقطة 


: كان متوسط إتتاج القطن لكل مس سنوات .ند أربمين عاماً على ما يأنى‎ )٠١( 


اعم 2 /اؤذٌوه 
+695 يك 52868 ؟ لاكوة 
ه6١5١‏ لسد ا ١١رو١م‏ 7٠و‏ 
٠9١ؤ‏ ا واوا /ا'و؛ قنطار 
مها ا .موا مدوم فى الفدان 
بالذام مم١‏ اتوم 
ها -0 .عور ؟ ”او؟ 
لاا سد و0 5 


ونحسن متوسط الانتاج في السنتين الأخيرتين إذْ بلغ 9“#وه قنطار فى الفدان سنة 
95 و لادوه سنة ١91‏ » ولا يعكن أن نعرف ما إذا كان هذا التحسن سيستمر 
فيرتفم التوسط لمدة السنوات الخمس الى مجتازها الآن . 
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الأخيرة خاصة ممكتنا من تقدبر درجة ال مبوط ىُْ إنتاج الأرافى الزراعية . ومن 
الفيد أن تقارن بين مصر و بعض البلاد الأخرى فى إنتاج الغلال واستمال 
السهاد فى الوقت الحاضر : 

متوسط الستوات الس ١957١‏ سس ولو١‏ 


الك السياد )١9(‏ الاتاج 

(١ 1‏ كيلوحرام فى الفدان) | ( أردب فى الفدان ) 
رومانا غءو. و" 
هنغاريا ه'وء اروم 
إبطاليا ٠*وه‏ هكوة 
فرنساأ ْ اوم او 
الدا عارك لالاو؛١‏ غ أولا 
ألانيا بالاو.؟ اوه 
٠‏ | بلجيكا مم اول 
هولابذا 5عوم؟ 5084 


مسر( #“ 1 ةا ) امووه اوه 

فيتبين من هذا الجدول أن إنتاج الغلال فى مصر مقروتاً إلى البلاد الأخرى 

بعد متوسطاً » فإنه يفوق الإنتاج الفرنسى والايطالى ولايقل إلاعن بعض البلاد 
الصغيرة التى تسلك سبيل الزراعة الكثيفة . هذا إذا نظرنا إلى متوسط الإونتاج 
قلع وا ]ذا قؤركا كايتك التراعة فى ويكعيوضا بها فى كل مقة 
فى السماد » يبدو إنتاج الأراضى المصرية ضعيقاً جداً بالنظر إلى ما عرف عنها 
من خصب ؛ فإن متوسط استهال السواد لكل فدان مزروع أعلى بكثيرى مصر 
)١(‏ متوسط الاستعال مخخيم الزراعات . ويلاحظ أن الرقم فيا عنتس بالفطر الصرى بين 
السماد الستورد من الخارج فط » فسكان .يجب أن يضاف إليه المستعمل من الأسمدة النائجة 


فى مصر وهى الفسفات وسماد المواشى ( السباخ البلدى ) والسماد المستخرج من أ كوام المدن 
الأثرية » إلا أنه تعذر تقديره على وجه يقرب من الحقيقة 


4.4 سياسة الغد 


منه فى أى بلد آخرف العالم » وهو بعيد عن أى تناسب مع الإنتاج . أما أسباب 
هذا الإفراط الجلى فى استمال السماد فيرجع بعضها » على ما يخيل إلينا » إلى 
جهل المزارعين أو إهالم » وقلة السماد البلدى الموجود لديهم » وكثرة إعلان 
يجار السماد لترويحج بضاعتهم ؛ هذا من جهة » ومن جهة أخرى يبدو لنا 
أن السبب الأساسى هو التلف الستمر الذى أصاب التربة الصرية منذ 
ثلاثين عاما أو كثر. والدليل على هذا أننا نستعمل الأن متوسط .وه كياوجراماً 
من السماد الكياوى لكل فدان مزروع , فى حين أنا فى سنة 9 ل نستعمل. 
منه إلا متوسط ١وء‏ كيلوجرام ( وهى كية يمكن إهالما مطلتا ) بينا كان متوسط 

اج الغلال فى تلك السنة كم هو فى الوقت اسم 
0 وكان إنتاج القطن أحسن بكثير | : 
ما كان عليه فى السنوات الكحيوة. 

وعدا م سان الولف التثار وتيكوة. . 
عناية كبرى » فالسماد الكياوى عثل نسبة 3 
متزايدة فى الواردات السنوية إذ بلغ 0 
هوىث/ا من جملة الوارد فى ستى م١‏ 
و /كمة١‏ . وكان الوارد منه فى سنة ١5+‏ |. 
لا .يزيد على ألنى طن » فبلغ فى سنة م١‏ 
ما يقرب من ستّالة ألف طن وقيمته أ كثر من مليونين ونصف مليون جنيه »“ 
وفى سنة ١97‏ استمرت واردات السماد فى الزيادة فبلغت 54182 طن. 
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وقيمتها ثلاثة ملايين وثلث مليون من الجنيهات . ولا ترى فى الواقم مانعاً حول 
دون زيادة استعمال السماد إلا عدم اللقدرة على دفم تمنه ؛ وى ثلاث السنوات 
الأخيرة صرف المزارعون المصر بون كفن عانية ملابين من الجنهات فى 
محاولة تعويض التلف المستمر فى الأراضى الزراعية؛ ولا يسعنا إلا أن تأسف على 
إنقاق هذه المبالغ الطائلة فى هذا الباب » وكان فى مقدورنا أن نوجهها إلى 
مشروعات ترجى إلى إصلاح الأراضى وتوقير أسباب الصرف فها ؛ فإن خصب 
التربة المصرية المعروف من قدي الزمن كاد يصبح أثراً بعد عين » ووصفا يتصل 
الاق ١‏ كتوق اتضاله امس 

أما أسباب هذا التلف فيلوح لنا أنها فى الغالب نتائح مباشرة أوغير مباشرة 
لتعمم الرى الصيق ؛ غير أنه يجب أن نميز هنا بين النتائح اللازمة التى لا ككن 
التخلص منهاء والنتائج التى لم تحتمها طبيعة الأحوال» بل ترجم إلى قلة الاحتياط 
والنظر فى العواقب . فإن إنباك الأراضى الزراعية هو من نتاتح الرى الصيق 
التيلا بد منها فى بلادنا » أولا ء لأن إلغاء المياض بحرم الأرض من الغرين 
الذى كانت تتركه فيها كل عام مياه الفيضان ؛ ولدست مياه الترع مشبعة بالغرين 
كا عن لان تر لق اقول .رقت ار الى كس مد هذا إن 
أن اجو المصرى يسمح بالزراعة طوال السنة » قأصبحت الأرض ولا تكاد تخاو 
من الزراعة فى أى وقت » بل حرث وتزرع بعد المنى مباشرة » فى حين أنها كانت 
فى نظام الحياض تبور طوال فصل الصيف فتتكشف لأشعة الشمس الحبية 


6٠‏ سياسة الغد 





وتستعد للانتفاع براسب الفيضان20) الذى يضيع الآن بلافائدة فى البحر . ولكن 
هذا التأثير الضار ولاشك لا عكن إزالته » ومن جهة أخرى فان تعميم الرى الداكم 
هو الذى بعمل على زيادة المساحة المزروعة . ولا ننس أن زيادة هذه المساحة 
أصبحت ضرورة حيوية بالنظر لازدحام السكان 

وإلى جاتب هذا الأثر الطبيى لطريقة الرى الدام آثار ا ا 
خطراً منه» وترجم فى معظمها إلى عدم العناية الكافية تتصريف المياه عن الأراضى 
الزراعية » مما يؤدى إلى رفع منسوب المياه الأرضية ( ونشير هنا إلى طبقة المياه 
القريبة من سطح الأرض »ء لا الطبقة العميقة التى ميت بالنيل الأسفل ) 
الناشئة عن مياه الرى والرشح . وفيا ختص مياه الرى فان أشعة الشمس 
تبخر جزءا منها وقت رى المقول ؛ أما المزء الآخر إن لم يصرف بعد استعاله 
يتسرب فى باطن الأرض ويعمل على رفم منسوب المياه االجوفية . وتنشأ مياه 
الرشح من ارتفاع منسوب اماء فى الترع فوق سطح الأرض » الأمى الذى لا بد 
منه فى الرى بالجاذبية ( الرى بالراحة ) » فتبق تلك الترع وخصوصا الرئيسية منها 
ملأى مددا طويلة قترشح امياه منهاء وتعمل أيضاً على رفع منشسوب الطبقة الأرضية . 
ونظام الصرف عبارة عن مموعة من المصارف الصغيرة والمتوسطة الموصلة إلى 
المصارف الرئيسية » وكلها محفورة إلى عمق بعيد عن سطح الأرض حتق تنصرف 
فبها مياه الرى وتتصفى فيها مياه الرشع » فتبق الطبقة الأرضية فى منسوب لا يضر 
القرافة وى اذا عق يوري اماد ل نتععىئ المصار ا(اتدينة تعن متسيونة 


)١(‏ يمجدر بالذكر أن نشير إلى أن السماد الكباوى غير مستعمل على الاطلاق فى أراضى 
الحياض » إلا المروى مها ريا صيفيا بواسطة آلات رافعة » فى هذه الحال يستعمل فهها السماد 
الكياوى أسوة باستعاله فى سائر القطر . 
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البحيرة أو البحر المراد تصريفه فها » وجب رفعه بالظامبات ى يكن صبه . 
و نستطيع أن نشبه دورة الماء فى نظام الرى والصرف بدورة للدم فى جسم الانسان». 
فنرى الشرايين الكبيرة والصغيرة تحمل الدم الأحجر إلى جميع أجراء الجسم > 
وتقابلها تمام القابلة الأوردة الصغيرة والكبيرة التى تصن الدم بعد استعاله وتصرقه 
إلى الرئة . 

فكان يجب أن تدرس مشروعات الصرف وتنفذ مع مشر وعات الرى المقابلة 
هاء إلا أنها تأخرت عنها فى مصر منذ سين عام ؛ ولا شك فى أن لهذا الإهال. 
الكثر الأعفلم تلق الأراقى الزاعتة وقنادة تكالنك الاراعة » بواقاعدة المنيق 
عليهاهى أن منسوب المياه الجوفية يجب على أى حال ألا يقرب من سطح الأرض. 
أ كثر من مترونصف أومترور بع ؛ فاذا ارتفع عن هذا العم قأصبح مضراً بالزراعة 
جاة أسباب : أولآء لأن هذه المياه تمن نمو النبات متى اتصلت بعر وقه » وثانيا 
لأنها تحمل أملاحاً ضارة تتركها فى الأرض أناء تبخرها بالقرب من السطح ‏ 
وثالتاً لأنها تعمل على إيجاد رطوبة مستمرة فى الأرض » تلك الرطوبة التى مى. 
الما ملام لاتشار الحشرات المتلفة للنبات والطفيليات الضارة بالإنسان . 
وقد كثرت الأمثلة الدالة على هذه الأضرار واشتهبرت محيث لا نرانا فى حاجة: 
للتدليل عليها أو تقديم بعض جداول وأرقام تؤيدها ؛ فان أثر الترع ذات 
المنسوب العالى ظهر جلياً منذ سين عاماً بعد إنشاء ترعة الإسماعيلية التى يعاو 
فها منسوب الاء على أراضى وادى الطميلات بين الإقازيق والإسماعيلية عار 


يترا وح بس مثر بن ونصف وثادنه أمتار فرشحت مياه ف اراضى الوادى وأرتقع 


باهم سياسة العهد 


ملشوتيته المياه الأر ضيه وقر بت الأملاح من سطح الأرض ؟ ولعدم توفر أسباب 
الصرف نقصت المساحة المزروعة فى تلك المنطقة عقدار ه5 يز فى قليل من الزمن» 
وم تصل حتى الآن إلى ماكانت عليه قبل إنشاء ترعة الإسماعيلية برغم اللهود 
التى بذلت فما بعد . وكذلك كانت أطيان اللنوفية معتبرة من أجود أطيان 
القطر » فأصبحت فى الوقت الحاضر انعد ضعيفة بالنسبة إلى أطيان مديريات 
أخرى مثل بنى سويف والنيا ؛ ذلك لأن ارتفاع طبقة المياه الأرضية أحدث 
تاف كبيراً فى خصها ؛ ومن السهل أن تع هبوط متوسط الإنتاج سنة فأخرى 
فى الإوحصاءات الخاصة بالمنوفية . و كثيراً ما نلحظ فى جميع مناطق القطر أن قشرة 
الأملاح المبيضة حلت محل النبات الأأخضرق جانى الترع ذات المنسوب العالى . 
تلك أمثلة للتلف النائى” عن تعمي الرى الصيئى مالم يعن بصرف امياه » ور يما 
كانت ظاهرة وماموسة أ كثر من الجداول والإحصاءات الدالة على هبوط 
متوسط الإنتاج وزيادة استمال السماد . فإن مصر لم تقف تماماً حتى الآن 
على الصعو بات الناشئة عن نظام جديد للري أ كثْر دقة وخطرا من النظام القديم 
الذى كانت القرون اللاضية قد أ كلت قواعده وأتقنت تدييره ؛ ول يتأخر 
ذوو الرأى والخبرة منذ نصف قرن عن تنبيه المكومة إلى خطورة الأعس 
وضرورة العمل على تداركه » ولكنها م تقتنع إلا منذ زمن قريب يأن الرى 
والصرف لا يجوز فصلهما فى نظام الأزرى الصيق » بل نجب « أن تنفد أعمال 
الصرف من بداية الأمس مع أعمال الرى » ؟! ورد فى مذكرة و زير المالية عن 


مشروع الممزانية لسنة 1١92‏ - وس ١‏ 
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فيتضح:من هذا كله أن متوسط الإنتاج الزراعى قد هبط متذ صدر القرن 
المالى هبوطا كيدا غير أنه لاعكن تحديده جلة الأراضى فى القطر بأرقام 
مضبوطة » إذ أنه يتوقف كا رأينا على عوامل مختلفة » ولم يظهر بمظهر واحد فى 
كل منطقة ؛ فيازم إضافة هذا المبوط فى متوسط الإإنتاج إلى التقص ف المساحة 
اللزروعة ى نأخذ فكرة كاملة عن تنص الثروة الزراعية بالنسبة إلى عدد 
.السكان . والظاهى أنه إذا استمر هذان العاملان فى سيرها الحالى فلا يمكن 
أن تأدل عطاقا مسي :تقرف الشركة وبل توقع حتيا أن السنوات القادمة 
عستت عن اقنطراق النقض الوبهوة الوه تضخر النتائج الاختاعية اللطيرة المارتية 
عليه والتى سنبحث عن بعض تواحبها فها يلى . 

مستوى المعيشة 

من أهم العناصر فى وصف مستوى المعيشة أن تقدر الثروة النسبية للبلد » 
أي بعبارة أخرى أن محسب متوسط الدخل لكل فرد من السكان ؛ وهى طريقّة 
“كني الانتشال لذ انبا لا تلظ نكر كامزة عم ضال االكفي من اثاحية 
'توزيع الثروة بين مختلف طبقاته . وهناك سبب آآخر يصرفنا عن الأخذ بباء وهو 
أنه يصعب فى الوقت الحاضر تعيين جملة الدخل المصرى الناتم عن الأعمال 
الاقتصادية المكونة الثروة العامة » وهى الزراعة أولا ثم الصناعة والتجارة 
اش لسبة ا بتسر تقديرها ؛ ويدل تبان التقديرات الصسادرة عن ذوى الخبرة 
الاقتصادية على أن الإحصاءات والعاومات لبست مستوفاة فى مصر حتى يمكن 
تقدير الثروة الوطنية ومتوسط الدخل بوجه يقرب من الحقيقة . ثم إن تلك 


م حت ع 


4ه سياسة الغد 


التقديرات امبئيّة على قيمة المنتجات الزراعية والصناعية لا تعطى فكرة صميحة 
عق وغاء السكان 6 إذ آنا تعر من ينة لأترق على أثر تقلب أسعار تلك 
الشحات فق الأسيواق المالية واخلية .يد السن البذدى أن سختس ستو 
المميشة فى بلد ما زالت الزراعة منبع ثروته الوحيد تقريبا » و بلغ تكائف سكانه 
فى المتوسط ثلاثماة وعشرين شخصاً فى الكيلو مترالربم » كا هو الشأن فه 
مصر”3؟ ء اللهم إلا فى بعض الأسر الغنية ولدى أفراد معدودين من الماليين. 
والصناع والموظنين يقل عددمم عن ١‏ 7 من جملة السكان » ولا دذ كر ثر وتهم 
فى شىء بالنسبة إلى حماهير الأمة ٠‏ والواقم انمهي بوضلة الع اقريفة مره 
من عدم التوازن الاقتصادى الناشى” عن ازدحام السكان وزيادتهم المطر, ده ف» 
ا م افتتهم الاقتصادية لم تزد إلا بنسبة صئياة . 

ويدل البحث فى التطور الاقتصادى المصرى منذ صدر هذا القرن على 
هبوط مستمر فى مستوى العيشة بوجه عام ؛ ولم يكن هذا الهبوط إلا تتيجة 
مباشرة لنقص الثروة الزراعية » وكانت إلى عهد قريب مورد البلاد الوحيد »> 
بالنسبةإلى كثرة السكان . الأعس الذى أونحناه فى الفقرة السابقة . ومن الأفكار 
السائدة ببننا أن الفلاح والعامل الصرى يتحمّلان التعب والشقة أكثر من. 





)١(‏ يععب فى مصر الحصول على أرقام عددية مفيدة وقابلة للمقارنة عن الا"حور والابرادات. 
والميزانيات العائلية فى مختلف الطبقات » ومى معلومات ذات أهمية كبرى فى تتبع التطور 
الاحتاعى وتدبير السياسة الاقنصادية والمالية ؛ وإنا لنرجو أن يبدأ الاقتصاديون والادارات. 
المكومية الختصة فى جع هذه المعلومات» ولا سبا فها يتعلق بأهل الريف 

وترى خطوة مفيدة محو هذه الغاية في المسروع الذى عزمت على تتفيذه أخيراً جعية 
الدراسات الأجماعية للقيام ببحث عام فى حال خسة آلاف عائلة فقيرة « لدراسة مشكلة 
الففر فى مصر » 
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أهالى البلاد الخ ى » كأن الصبر على البؤس والمرض يحمى الانسان من التأثر 
ييا ؟ غير أن المقيقة ليست كذلك » ولا يمكن مطالبة الأشنادو نات كر 
من طاقتهم إذا لم تتوفر العناصر الضرورية لنشاطهم الطبيى . ولا شك فى أن 
القربة الصرية خصبة وأن القلاح اللصرى حمول صبور » ولسكن الأرض تتلف 
كا رأينا ؛ والفلاح يضعف ؛ فا زالت الأعمال الزراعية جارية اليوم كا كانت 
بالأمس فى مساحة ل تزد إلا قليلاً عما كانت عليه فى أوائل القرن الماضر ع 
ولكن الأيدى العاملة زادت عن الأمس زيادةكبرى فسترتكثرتها شيا من 
النقص الذى أصاب صفات الشعب المسمية » ور بالطبع من وراء ذلك فى صفاته 
العقلية والأدبية . ويكفينا النظرفى مسألتين ها شئون التغذية ومشكلة الصحة 
العامة لنوضح ما نشأ عن تطور العهد السابق من هبوط فى منهج الحياة ؟ وفيا 
مخنتص بالعناصر الأخرى التى تشترك فى تعيين مستوى المميشة » ومن بينها أحوال 
السكن » فانها معروفة لدينا جميعاً ولا داعى لوصنها ؛ أما التعلم والتر بية فسنتتحدث 
عنهما من الوجهة السياسية والاقتصادية والقومية فى غير هذا الكان . 

١‏ - اللقصى فى التغز رم 

بشترط فى التدبير الغذابى الفيد شرطان : الأول أن يكون كافيا يمعنى اشتاله 
على مقدار كاف من المواد المنعشة للحرارة الجسمية ( الكلورى ) التى تكفل 
لقاط) طنيفا للإنسان على حسب المناخ وطريقة العيشة ونوع العمل ؛ والشرط 
الثانى أن يكون كاملا معنى اشّاله على نسبة مفيدة من جميع العناصر الضروربة 
لخياة الجسم وصحته » لأن زيادة عنصر منها عن اللازم وتقص العناصر الأخرى 
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مما ور تأثيراً مباشراً فى الخالة الصحية والقدرة على العمل » وفى مقاومة الأمراض . 
ومعروف منذ زمن طويل أن أهل مصر مصابون بنقص كبير فى تغذيتهم سواء 
أكان من حيث الكية أو الكيفية ؛ فالتديبر الغذاتى للسواد الأعظ من القسى 
عبارة عن خبز الذرة مصحوباً بثىء من البصل واللبن وكيات ضئيلة من 
السكر والفاكهة » فلا بأ كل لما إلا نادراً ولا يشرب لبئا إل عند امرض . 
هذا فيا يمختص بالكية ؛ أما فيا يتعلق بالكيفية فنلحظ أن الذرة التى هى 
أساس التغذية عند أهالى الريف من المواد الغذائية غير الكاماة التى تعحز عن 
تموين الجسم بكافة العناصر اللازمة له ؛ و إلى جانب ذلك لا تكنى قلة استهلاك 
القمح واللين واللحم لإيجاد شىء من التوازن الغذانى . 

وفى مدة الخس سنوات بين ١9*1١‏ و ه9١‏ كان متوسط الاستهلاك 
السنوى لكل فرد » الذى لوحظ فيه عدد السكان عامة بصرف النظر عن حالات 
الأفراد الخاصة » من بعض المواد الغذائية الأساسية على الوجه الأتى : «ر “7١‏ 
كايراما من القمح ؛ وارة١٠‏ من الأذرة ؛ و ار" من الأذرة 
الرفيعة ( العويجة ) ؛ و “ر7١‏ من الفول » ومعظمه ةزاف لابو :ره١‏ 
من الأرز؛ و 4 ر“من السكر ؛ و37 لتراً من اللبن ( فى سنة هسية١‏ سواء 
أكان استهلا كه طازجاً أو محولا إلى زيد أو بن ) . وحسبت الأرقام دده 
المواد السبع على أساس البيانات الإحصائية الممكن الاطمئنان إلها ؛ أمَا استبلاك 
اللحوم فيصعب معرفته بالضبط غير أنه يمكن تقديره على أساس إحصاء الذبوح . 
من البهاثم فى السلخانات العمومية بإضافة معدل مثوى لمثيل المذبوح خارج 
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السلخانات ؛ فبهذه الطريقة قدر متوسط المستهلك الستوى من اللحم لكل فرد 
فى ستى 0م19 و عمو١‏ خسة كياوجرام ؛ ومخيل إلينا أن هذا التقدير آقل 
من الحقيقة إلى حد ما . 
ويجب التنبه إلى ملحوظتين هامتين : الأولى أنه يستهاك معظٍ القمح 
واللحم والأأرزفى المدن ولا يؤّكل منها فى الريف إلآ نادرا ؛ والثانية أن الأرقام 
السابقة تمثل التوسط لميع سكان القطر » فبطبيعة الحال يزيد على هذا المتوسط 
استهلاك الطبقات المتيسرة ببنا يقل عنه استهلاك الطبقات الفقيرة ؟ وفما يتعلق 
بالريفيين على الأخص » الذين عثلون .مي من جماة السكان » فان هذا التوسط 
عبارة عن حد أعلى فى تدييرجم الفذانى لا يصاون إليه فى الغالب . وإذا نظرنا إلى 
متوسط المستهلك من المواد الغذائية الأساسية فى البلاد الأخرى » يبدو الاستهلاك 
الصرى ضئيلاً إلى درجة لا تتصور ؛ وحتى إذا فرضنا ما اشتهر به أهل مصر مدذ 
زُمن بعيد من تقشفهم وزهدم فى القوت » وإذا قدرنا أيضا أن امنا المصرى 
لايتطلب تغذية كثيرة مثل ما يتطلبه جو البلام الثهالية » فرغماً ع نكل ذلك 
يبعدالتديير الغذانى فى مصر قطعاعن التواعد الطبيعية . 
ولسكن درس الأحوال الحاضرة لا حقق مغزاه التام مال يقترن بما عرف 
عن الأحوال الماضية » لأنه ا لا يدعونا الس 
إلى القلق بل نأمل استمرار التحسين فى المستقبل ؛ ونظير ذلك إذا كانت 
الخال لم تتغير » وعلى الأخص إذا ظهر التطور متجياً نحو المبوط » أصبح الأمس 
يذغونا إلى قلق كينا نتوقعه من تواصل الهبوط ف المستقبل . و عقارنة مدنى 
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اموز س وسور و ١و(‏ 9936© يتضح أن متوسط الاستبلاك 
السنوى هبط بمقدار ثيا ف القمح » بعد أن هبط فى زمن الحرب ثم صعد 
أنياً بين 1954 و 198 . وبلغ مقدار المبوط فى استهلاك الأذرة 1 /: 
فى العشرين عاما الماضية0؟ ؛ وهبط استهلاك الفول بنسبة 5٠‏ /: . وزاد متوسط 
استهلاك السكر بمقدار ٠.7‏ ؛ ولا تغير فى استهلاك الأرز الهم إلا أنه حدث فيه 
هبوط كير ثم صعود مطابق له بين ١ا5ا‏ وه؟9١‏ 57 الللن واللحم فتعذّر 
الحصول على إحصاء سايق لسنةٌ ١9#‏ 2 ولكنا نلحظ أن زيادة أنواع الدواب 
والتم تمشت منذ عشرين عاماً » ما عدا زمن الحرب العظمى» مع زيادة السكان » 
فل تتغير النسبة بين عدد الدواب والتم بأنواعها وعدد السكان ولذا. يمكن افتراض 
عدم التغييرى متوسط المستهلك من اللبن والدحم . 
ولكى نأخذ فكرة صادقة عن تطور التغذية العامة فى مصر منذ عشربن 
عاما » يفبغى لنا أن نرتب المواد الغذائية على حسب أهميتها فى التديير الغذا حتى 
تقد ركل تغيير فى استهلا كها تقديراً سميحاً » ومثل هذا أن زيادة أو هبوطا 
فى مادة غذائية كثيرة الاستهلاك مشل التمح والأذرة أ كثر أحمية من زيادة 
)١(‏ ليست هناك إحصاءات عن استهلاك الواد الفذائية الاأساسية قبل سنة ١4٠5‏ . انظر 
الرسم البيانى في سحيفة 5ه ؟ ( ويلاحظ فيه أن خط التوسط التحرك يبين لكل سنة متوسط 
السنوات الخمس الى تقم تلك السنة فى وسطها ء فعند ما نرى مثلا فى الرسم الخاص بالا'ذرة 
أن الخط المتصل سين 5ر١‏ ك . م . فى سنة 15١‏ > نفهم أن هذا الرقم بمثل متنوسط 
الاستهلاك فى مدة السنوات الس بين ١5748‏ و98١١‏ ) 
0( بدأ الاحصاء الخاص بالاثذرة الرفيعة فى سنة ١595‏ » فكان وقكذ متوسط الاستبلاك 
القردى ؟ر"؟ كيلوجراماء ثم زاد إلى هر ؟ فى سنة ١40‏ 4 وإذا فرض أن حركة الزيادة 


فها مختص بهذا الحصول ترجع ينفس السير إلى سئة 215٠١‏ أزم تعديل مقدار الهبوط فى متوسط 
استهلاك الاأذرة ينوعيها » فيصبح ٠١‏ يز تقريا. 
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أو هبوط فى مادة قليلة الاستهلاك مثل السكر . فيتضح من المعلومات الواردة 
فى الفقرة السابقة أن استهلاك الحم واللبن والأرز لم يتحسن ف اللدة التى حن. 
يصددها ؛ وترى زيادة صغيرة فى استهلاك السكر » ونضيف إلمها زيادة لا تفكن. 
من تقديرها فى استهلاك الحضروات والوالم . وإلى جانب هذا نرى هبوط 
محسوساً جد فى متوسط استهلاك المادتين الأساسيتين فى التدبير الفذائى وما التمح. 
والذرة » ونستنتج من ذلك هبوطا أ كيدا فى تغذية السكان بوجه عام . وقد. 
زادت ولا شك جهاة الحصول الزراعى فى المواد الغذائية فى المدة اذ كورة » غير 
أن زيادة السكان تمشت مخطوات مضاعفة فأحدثت نقصاً متزايدا فى التديير 
النذالى» برغم ما نستورده من الخارج . والظاهى أن التطور سيستمر على هذا 
النحو إذا أهملنا علاج الخال الخاضرة ؛ ونعتقد أن ليس هنا ما يدعونا إلى أن. 
نستعرض جميع النتائح المترتبة علي هذا النقص المتزايد فى التغذية » ومن الواضح 
أنه يقلل من عافية أهل البلد ونشاطهم » ويرجع مخطر جسم على صفاتهم الجسمية. 
والعقلية » وعلاوة على ذلك فإنه يضعف قوتهم على مقاومة الأمراض المننشرة 

؟ ‏ اسار الوص اضر المت وطن 

أحدئت الأو بئة اللكبرى خرابا عظيا فى العصور الماضية » غير أن الحطر منها؛ 
استبعد عن مص سك استبعد عن سائر بلاد العالم على أثر تطبيق قواعد فعلية للمراقبة 
عند الحدود وإنشاء نظام محم يحصر فى الحال كل داء يظهر يعظهر الوباء ؛ ومع هذ. 
صر معراضة منذ نصف قرن إلى خطر آآخر ما زال فى ازدياد وتضحم » وهو 
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النائى” عن اتنشار الأسراض المتوطنة التى تفتك بصحة السكان إلى حد بعيد » 
والتى أصبحت مشكلة بلقادة جد عل السو ولت عن امورنا الوطنية . ولست هذه 
الأمراض جديدة فى مصر بل كانت معروفة من قديم » إنما الذنى جد فى 
الحال هو اتنشارها العظيم حتى كادت نشمل الأمة بأسرها . وأهم تلك الأمراض 
فى الرمد الحببى والبلاجرا وخصوصاً الأمراض الناشئة عرى الطفيليات وأهمها 
البلهارسيا والأنكلستوما ؛ ونضيف إليها السل بأنواعه والدوستطاريا والملاريا 
والأمراض التناسلية . وكثيراً ما وصفت هذه الآفات وصارت علاماتها ونتانجها 
معلومة حق العلل » وإذا لا يعنينا إلا ذكر ما يازم لإإيضاح العلاقة القائمة بينها 
وبين بدئة السكان الذين اننشرت فبهم 

البلهارسيا عرض طفيلى يسببه دخول نوع من الكائنات الدقيقة يسمى, 
سركاريا فى جسم الانسان عن طريق الجلد » فتتحول إلى ديدان صغيرة فى 
المجرى الدموى ؛ ثم تفقس الديدان وبخررج بويضاتها فى البول والبراز» فاذا التقت. 
اللحاقيك ود تلك ساعة كنا وافسدق كناك تنس هرا سيد ؟ التعود. 
هذه فى الماء إلى أن نجد قوقعاً معيناً تدخل فيه وتتحول مرة أخرى إلى سركاريا » 
ثم أن القواقع تعدى المياه بهذه الطفيليات فتنتقل مرة أخرى إلى جسم الانسان » 
وتنندا دورة جديدة . والقواقع نوعان 8 البولينس الذى يكن الطفيليات. 
لمعدية للمجارى البولية » والبلائر بس الذى يكن الطفيليات العدية للمصارين ؛ 
وقواقع الصنف الأول متنشرة فى أنحاء القطرف ىكل مكان وجد به نظام الرى. 
الدأتم » وتعيش فى مياه المساق والصارف ؛ أما قواقم الصنف الثانى فحصورة 
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فى الوجه البحرى ول نقف على شىء منها جنوبى القاهرة حتى الآن » وتكثر فى 
اماه النطيعة والرا كدة وعاضة فى المتقنات واطراف الساق . وقواقع النوعين 
وبويضاتها تفنى فى حالة تعرضها للجفاف مدة تتراوح بين ومين وخمسة أيام على 
حسب درجة الحرارة . وينتقل المرض إلى الانسان بطرق مختلفة » من بينها (1) 
أن الفلاحين يعملون حافى القدمينء فلا يزالون فىاتصال بمياه الربى ورطو بة الأرض» 
(ب) وأنهم يغتساون فى الغالب باء الترع واحنانا غاء الضارفي/ (ج) وأن 
لأطفال والصبيان يكثرون الاعب والعوم فى الترع حتى الصغيرة منها”"* . 
وتساعدنا تلك الإيضاحات الوجيزة على أن ترى كيفية وقوع البلهارسياء 
وتتبين العلاقة الأصلية ين انتشارها وتقدم الرى الصيئ ؛ فالقواقم هى الملقة 
للهمة فى السلساة اليوية للطفيليات وتترتب كيفية وقوع المرض بنوعيه على 
الشروط اللازمة لوجودها ‏ فالوجه القبلى خال من البلهارسيا المعدية للمصارين 
ويقل فيه انتشار البلهارسيا العدية لأمحارى البولية » ذلك لأن مساحات واسعة 
فيه لاتروى إلا فى وقت الفيضان فتفنى القواقع خلال زمن المفاف ؛ فى حين 
أن نوعى المرض كثيرا الاتنشار فى الوجه البحرى لأن رطوبة الأرض لا تنقطع 
فيه طوال السنة 7 . ونلحظ أيضا أن طرق العدوى تؤثر ف ىكيفية وقوع امرض 
من حيث الأشخاص » فالنساء والبنات لا يعدون إلا بمقدار ضئيل بالنسبة إلى 





)١(‏ ويظهر أيضا أن الطفيليات تنتقل إلى الفلاحين عندما يشسرهون ماء الترع > غير أن 
أآراء الاخصائيين لم تجمع على هذا . 

(0) انظر كذلك إلى انتشار البلهارسيا الحديث فى عسكز الدر جنونى أسوان على أثر تنظم 
الرى المي فى بعش امناطق به . 
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الرجال والصبيان لأمبن لا يتعرضن للعدوى مثلهم 

والانكلستوما أيضاً مرض طفيل ينشأ عن ديدان صغيرة تدخل جسم 
الألقان عن ريق الللن. وتننتل” ف البراة 4 بوقرنك: أوضافة من اوضاف 
البلهارسيا. و يتلخص تأثير الأمراض الطفيلية فى أنبا تفتك بالأعضاء الحيوبة عند 
الوقن قشعو عه ورعنة ذو عدي الخو كرا التقلنة وفقانه اذلقية + 
حتى يضعف إقباله على العمل ولا يستطيع أن يقاوم مختاف التأثيرات المضعقة 
الأخرى الى نشتد فيه » مرضية كانت مثل السل واللاريا أو غير مرضية مثل 
النتقص فى التغذية . ولقد كثرت المؤلفات والأحاث فى آثار الأمراض الطفيلية ؛ 
فلا داعى إلى التبسط فها ويكفينا أن نضيف إلى الملحوظات السابقة أن نسبة 
الأشخاص المصابين مها “تراوح بين سبعين وثمانين فى المائة من هاة السكان 
فى القطر المصرى 

والبلاجزا مرطن خا التقذرة دربت غلاماتة الميادرة مدل زمن علو يا :م 
أما علاماته الظاهرية فهى عبارة عن تلون خاص فى اللد وحساسية كبرى 
ّ الجسم عند التعرض لأشعة الشمس ؛ ومن نتائجه أن بعوق الوظائف المصرانية 
فى المرضى ويحدث فهم أنمِيا شديدة وضقاً عاماً » وفى حالة الاشتداد يؤثر 
فى الوظائف العقلية غيرأن هذا الأثر يندر فى مصر. وينتشر عرض البلاجرا كما 
قت ره السكان عو عد مفين سراء ١‏ كان دمن دك الكية اومن حبيك 
الكيفية » وهو متوطن فى بعض المناطق الصناعية وعند أهل الريف فى رومانيا 
ويوغوسلافيا والولايات الأمريكية الجنو بية » وبوجه عام فى كل منطقة زاد 


34> سمياسة الغفم 


فها استهلاك الذرة عن الواد الغذائية الأخرى . و بلغ فى مصر انتشاراً كييراً 
بالنسبة إلى انتشاره فى البلاد الذكورة ؛ ويخيل إلى ذوى الخيرة أن البلاجرا 
فى مصر » علاوة على ما تقدم » متبط بالأمراض الطفيلية إذ دلت بعض 
الأحاث الحديثة على أن جميم الصابين به فى مصر مصابون أيضا بالبلهارسيا 
أو الانكلستوما ؛ وما يؤيد هذا الرأى أن نشبة الصابين بالبلاجرا فى مختلف 
درجاتها تبلغ ثلث السكان تقريباً فى الوجه البحرى » فى حين أن اتنشاره بقل 
عن هذه النسبة بكثير فى الوجه القبلى حيث يقل أيضاً اتنشار الأمراض 
الطفيلية . 

والرمد المببى » أو الترا كوما» من أمراض العيون المعروفة » وهو عبارة عن 
التهاب فى المفون بحدث ألما شديداً وقد يؤدى إلى العمى المزتى أو الكلى . 
ومع أن كيفية العدوى وأسبابها غير معروفة تماماً » فهناك على ما يظهر علاقة يبن 
هذا امرض والنقص ف التديير الغذابى ؛ وتقدر نسبة المصابين به » من أخف. 
حالاته إلى أشدّها » بخمسة وتسعين فى امائة من سكان القطر ؛ ومن الواضح 
أن استمرار الام والشعتك فق النغار زرك تنا غير عقل الاسان ومضاعب 
كثيرة فى تأدية أعماله 

والذى يتضح بجلاء أ كثر من خص موجز للالة الصريين الصحية هو 
فى أن واحد تنوع الأدواء وارتباطها بعضها ببعض و بساطة الأسباب الأصلية 
الى احدقا وساعدت علي اننشارها : فالنقص فى التغذية ,يضعف عند السكان. 
قدرتهم على مقاومة مختاف الأعراض امتوطنة ؛ و إلى جانب ذلك فان رطوبة 
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الأرض الدائمة تساعد على انتشار الآفات الطفيلية ؛ وترى بعد ذلك البلاجرا ينثا 
عن النقص ف التغدية وسوء الامتصاص الهضمى يسبب الأعراض الطفيلية؛ ثم إن 
انتشار الأدواء الخاصة بالنظر والأعراض الأخرى والسل على الأخص بتوقف عل 
الضعف الذي ع" أهل البلر على أثر النتقص الغذانى والأحر اض الطفيلية» وهل جرا . 
فيحب اعتبار مسألتى اه الموارد الزراعية واتنشار الأمراض المتوطنة مشكلة 
واحدة ؛ ولا جوز فصلهما فى البحث عن الطرق والوسائل المؤدية إلى رفم مستوى 
العيشة وإصلاح الصحة العامة واسترجاع عافية الشعب ونشاطه . 

ولدست خطورة الحال يخافية على أحد » وقد استوجبت قسطا وافراً من عنابة 
الحسكومة ؛ غيرأن مختلف التدابير املتخذة حتى الآن عاجزة أمام ضخامة الشكلة 
وغير مستوفيه للأغرا ض كلها » فعو ل الأثر وم يعالح المؤثر ودوويت الأمراض 
و : تدأو اانا . والفائدة محدودة من علاج الأعراض الطفيلية ما دامت ساف 
العدوى باقية » فيقع المرض مرة أخرى على من تم شفاؤمم متى خرجوا من 
المستشة وعادوا إلى أعمالهم ؛ وتحدودة أيضاً من علاج مختلف الأعراض ما دام 
النقص فى التغذية يساعد على انتشارها . ومن أمثال ذلك مشروع تعمي الماء 
المرشح فى الترى » ولا شك فى أنه نافم ومفيد إلا أنه لا يقال كثيراً من 
أسباب الأمراض إذا ثفذ وحده ؛ وإنما يجب اعتبار مثل هذا التدبير حلقة فى 
سلسلة من التدابير الؤدية إلى عرض واحد والمتخذة على أساس برنامج شامل . 
والواقم أن الأمراكن التوظنة ويخهوفا ‏ اللقيلية ننينا ها زاك فى اققان يف 
فى أيامنا » ولست هناك علامة أ كيدة من العلامات الدالة على نحسن المالة 


سياسة الفد 


الضحية فى الريك عل الأخضن مذ اخذت: السلطات الختصة مهتم بها وتعنى 
بعلاجها . وإنا تجد فى إحصاءات الكشف الطبى على من يتقدمون التجنيد 
العسكرى وأطفال الكاتب الإلزامية بل وطلاب الجامعة » وكذلك فى كل 
مظاهى اللياة العملية » ما محملنا على التفكير العميق فى مستقبل الأمة الصرية 
وفما قد تسفر عنه السنوات القادمة من ضعف الصريين وققد قواهم البدنية 
والنقلية : 
نم ادن 

يتضح مما سبق أن مصر مبددة بشدة ازدحام سكانها » الأعر الناثى' عن 
التفاوت المطرد بين حركة ازدياد السكان وحركة الزيادة فى الثروة الاقتصادية . 
وتتلخص الأغراض التى يجب علينا أن نعمل على نحقيقها فى منم استمرار النققص 
فى صفات الأمة البدنية والعقلية » وعلاج ازدحاءهم فى الوقت الحاضر » وإيجاد 
منابع جديدة تكفل معيشة أبناء اليوم وأبناء المستقبل الذين سيلقون مصاعب 
فوق مصاعبنا ما لم تعمل كل ما فى وسعنا لنعى' لم مرافق جديدة للحياة ومجالا 
للعمل . وإذا قدرنا بعد ذلك ما قلناه عن زيادة السكان من ستة مشر مهليو 
إلى عشرين فى مدة عشرين سنة » بحيث يجب زيادة جميع منابع الثروة 
بمقدار الر بع فى تلك الدة القصيرة » وهذا لجرد الاحتفاظ عستوى المعدشة كا هو 
عا 5 دون التطلع إلى حسينه ؛ وإذا قدرنا من جهة أخرى أن المستوى 
الخال سنت ال اقروة لآ حكن اكالم فى العام » وأن الخالة الراهنة لست 
إلا لحظة فى تطور ما زال متتحهاً حو الحبوط منذ أوائل القرن الحاضر ؟ ظهر لنا 
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من هذه الملاحظات الثلاث جوه المشاكل التى تواجه الأمة المصرية . وكانت 
فى بلاد أخرى مثل إيطاليا والبرتغال مشأكل ربما قلت عن مشا كلنا خطورة 
غير أنها لم تقل عنها صعوبة وضخامة » فأسفر النشاط المتحد المتواصل عن حليا 
وعلاجها بعدسنوات قليلة بالنسبة إلى سعة البرنامج وكثرة التدايير التى ثم تنفيذها؛ 
تلض ألنا اها أن نوائه ناهو أنانكا دن الممتاعي ب والأعار لضت تيده 
اسيون كأتنا لوطل :+ 

قال أن اقفن إن المت اف الفارق بوالاصائل انق عق ليما مك 
علاجه » وتدعم القواعد الاقتصادية والاجتاعية بدعاكم ثابتة سليمة قدر المستطاع » 
ريا كان من المفيد أن نحاول معرفة الخال القادمة على ضوء الخال الخاضرة 
والماضية ؛ ولا يخ علينا ما قد يصيب مثل هذا التكهن من نقنص و إمهام 5 
إلا أنه يساعدنا عل تعيين الغايات العامة التى ينبت لنا العمل على تحقيتها . وننظر 
أولآ إلى الأمس بعين المتفائل » فنرى الخالة الحاضرة على أحسن وجه ونفرض 
أثنا سنعمل لترقية شئوننا الوطنية كل ما يمكن عمله » فيصبح أملنا هذا غاية 
ما نستطيع إدرا كه من النجاح ونهاية ما يجوز لنا التطلع إليه من التقدم الاقتصادى 
والاجتاعى فى الخسة والعشرين عاماً القادمة 

رأنا أنا إِذا وفنا فى سنة ١95٠‏ أوه195 إلى استغلال أقصى مايمكن استغلاله 
من الأراضى الزراعية صارت النسبة بين المساحة المزروعة وعدد السكان مساوية 
للنسبة اخالية» فيصبح متوسط الدخل الزراعى م هو اليوم ععنى أن زيادة السكان 
ستقابلها زيادة أأخرى مطابقة لمافى جماة الإنتاج الزراعى . وفى هذه الحال ننتظر من 


4 سياسة أأغد 


التقدم الصناعى أن يساعد على رفم مستوى العيشة . ثم نفرض أن الأعراض 
المتوطنة ستقاوم مقاومة ناجحة » وأنه ستتخذ تدابير فعلية لتحسين التغذية وتعمي 
الماء النق » و إصلاح أحوال المسكن فى القرى والمرا كز الصناعية » ونشر التر بية 
القومية والتعلم المطابق لخاجة البلد فى جميع الطبقات بوفرط ااانا بعد 
بالنظام والاستقرار فى الك الداخلى والسلام والطأ نينة فى مركزنا الدولى حت 
يتمكن حكامنا ورجالنا من العمل فى هدوء على ما فيه الصالم العام بما نستوجبه 
الظروف من تد بير منتفظم وتنفيذ متواصل . فإذا فرضنا كل ذلك رأينا مصر 
بعد مغى ربع قرن أقل ققراً منها الآن إلى حد ما » وشاهدنا أهل الريف فى صحة 
ونشاط » ورجال الصناعة ل تبيحهم كؤوس السياسة ما غالوا من الضمانات فى عملهم 
والتأمين والتعاون الاجتاعى الذى حقق العدل والانصاف القوبى!أ كثر من 
حقوق النقابات والإضراب . وشاهدنا أيضاً نخبة الأمة مدركين لواجهم 
الاجاعى » وعامة الشعب قد الوا من التر بية القومية روحاً جديدة وتقدماً صادقًاً 
فى سبيل الرق . 

ولكن يكنى أن نذ كر الشروط السابقة حتى يعود إلينا النشاؤم الذى جناه 
علينا تاريخنا الحديث » فنخثى كل الحشية أن أحوالنا لاتصل إلى مثل هذا 
النجاح » وأننا لا نوفق بسرعة إلى إصلاح طرائق الك والإدارة ؛ وتخشى أيضا 
أن الدفاع الوطنى والأشغال العامة والشئون الصحية ستتطلب تكاليف طائلة 
قن لتق يترا مالئة الدولة وبرافق :الباق رم بولاتتى ال مانب ذللقه أرقن 
التطور الاقتصادى جرى جراه بغير عائق ولا مشبط » فنفرض ف المستقبل زيادة 
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التفاوت بين كثرة السكان وقلة مرافتهم الاقتصادية » وإذا كانت التدايير 
اللتعلقة بزيادة المساحة القابلة للزراعة وتعميم نظام الصرف لم نسر بسرعة مناسبة 
-خاجتنا » فسيترتب على ذلك هبوط جديد فى مستوى العيشة على الرغم من التقدم 
الصناعى الذى لا ينتظر منه أن يعض علينا التقص ف الثروة الزراعية . وعلى هذا 
ستبق الأمة تعانى قلة التغذية وكثرة الأراض ؛ والمرء مول » ويمكننا أن 
ختصوكر حالة أسوأ من الخالة الحاضرة يتحمّلها الشعب المصرئ و يصبر علها ؛ 
ولكن ليست قوة التحمل يمطلقة » ولا بد أن يجىء بوم تتهرنا فيه الضرورة 
الاقتصادية وتسوقنا بحو عصر مماوء بالمشاغب الاجتاعية والمصاعب المكومية . 
3 إن قلة الثروة الوطنية نجمل أى 'وزيع جديد لتلك الثروة لا أثر له فى علاج 
الخال » ولا يظهر أن مصر تستطيع أن تبيى' لشعبها حر با خارجية كى نحووله عن 
مصاعبه الداخلية » فلا ترى نهاية لهذا التطور سوى أن يتساط الأجانب مرة 
أخرى عل أمة أضعفها االحلاف والفتر . . . 

حا إن هذا التصوير بالغ حده فى النشاؤم » ولا يتوقم أحد أن مصر تصل 
إلى مثل تلك المال » بل أبدينا هذه الملاحظات كي يتّضح أمامنا طرفا التفاؤل 
والنشاوم و بينهما عدة درجات يرى كل واحد رأبه فيها . ولسكن مما لا تزاع فيه 
هو أن الظروف اللصرية وصلت إلى حد بعيد من الحطورة » ولا يخطر ببال أى 
«مصرى أنه يمكن استمرارها على ما هى عليه الآن . فيجب المبادرة إلى علاج 
لأسباي التفكك الاقتصادى والاجّاعى قبل أن ينتهى تطوره إلى التضمّء فنصبح 
.نوما ما عاجز بن عن نحويل التيار غير قادر بن على مقاومة الأحوال . 


لات 


اليا سالثَاليِك 

سسا 

آي © لح 
الخطط الاقتصادىة والاجتماعة 
ا ْ 

إذا سانا بالوقائع اللوضحة فيا سبق » يازمنا أن نتخذها أساساً للبحث عن, 
سبل الإصلاح والتقدم . ققد ألقينافى الباب السابق نظرة إجمالية على شئوثنا 
الاقتصادية والاجتّاعية » وعلينا الآن أن نصف الغاءة العامة التى جب الانتجاه. 
تحوها والخطط العملية التى تتفرع منها وتنطبق على المسائل التى نستلزم حلا وتدييرً 
فى الوقت الحاضر ؛ ولا تمنعنا امظاهى الخاصة يكل مسألة من المحافظة على وحدة: 
الشاكل الوطنية بالرغم من اختلافها وتنوعها » قتصل سياسة الدولة إلى التناسق 
والتواصل فى التديبر والتنفيذ » وما وصفان ضروريان عجزت سياستنا عن الوصول,. 
اليناف انيف الاخو ء :قبل أن نتقل إلى رسم الخطة العامة التى يجب اتباعها 

اخورنا الاقتصادية والاجتّاعية » ينبغى لنا أن نوضّح فكرتين هامتين . 
أولاً ‏ قد بلاحظ أننا تقصد دائماً عدم الفصل بين المسائل الاقتصادية 
والمسائل الاجتاعية » ذلك لأمها وثيقة الاتصال والارتباط ولا يجوز فى أية حال 
اعتبار بعضها منفصلاً عن بعض . فإذا كان من بحاول تديير المسائل الاقتصادية 
يتجاهل الأمور الاجتّاعية التعلقة بها » مثل العمل على تحسين الإنتاج الإراعى 
والصناعى وتقليل مصاريفه بصرف النظرعن أحوال المزارعين والهال ؟ وخصوصاً 
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إذا كان من بحاول تدبير التقدم الاجتاعى يتجاهل الظروف الاقتصادية السائدة 
فى البلد » مثل زيادة عدد المتعامين فى الكليات والمدارس العليا زيادة لا تتناسب 
مع ظروفنا الاقتصادية » أو الإسراف فى الوعود الاجتاعية التى لا يمكن تنفيذها » 
ترتب على ذلك أخطاء خطيرة فى سياسة الدولة . فالشرط الأساسى للتقدم الاجتراعى 
هو أن تسمح الرافق الاقتصادية بتنفيذ الخطط الؤدية إلى التقدم النشود ؟ وإذا 
أريد أن يقت كل فرد من الأمة بنصيب أوفر من الرخاء والتعل » يجب أن يتقدم 
-الاقتصاد الوطنى تقدماً يمكن من تنفيذ المشروعات اللازمة لذلك . فعلى الصلحين 
الاجتّاعيين أن يكفكفوا من غاوائهم كى يتفق إصلاحهم مع التقدم فى المرافق 
الاقتصادية » وعلى المكومة أن ترتب سياستها الاجتّاعية على مقتضى سير الْهُو 
الاقتصادى سواء أ كان فى الزراعة أو التجارة أو الصناعة» فلا تتقدم عليه بل تنبعة 
دائماً. وهذه قاعدة أساسية يجب تطبيقها ف ىكل ظرف وى كل حالء غير أنه كثيراً 
ما تبعد سياسة الدولة عن الأخذ بهاء لافى مصر فسب » بل فى كثير من البلاد 
المتقدمةعلها فى الخبرة السكومية. هذا لأن الأزمات السياسية والمجادلات الخز بية 
تحملقادة الأمة على أن يتحاهاوا هذا البدأ الموهرى » خصوصا عند ما تضغط 
عليه المركات الاجتاعية والشهوات النايجة عنها » فتجملهم .هماون تطبيق هذه 
القاعدة مرة بعد أخرى حتى تبت غير معمول بها فى الغالب ظ 
ثانياً ‏ وبهذه المناسبة يكون من الفيد أن نحارب بعض الأوهام السائدة ى 
مصر والتى قل تعود بالضرر على سياستنا إذا ما اتنشرت كثيراً فى الرأى العام. 5 
أن الناس قد بدءوا يتنئبون إلىانخفاض مستوى المعيشة فى الشعب المصرى وأخذوا 





؟ 7 سبياسة العب 


يفكرون فى طرق الإصلاح الاقتصادى التى قد تساعد على نحسين الحال 
الاجراعية ؛ وتدفعهم غيرتهم القومية وشعورهم بالواجب الاجتاعى إلى علاج هذه 
السائل اللخطيرة فى أعمدة الكرائد وعمتاف الحلات والنشرات » وهى ظاهرة 
حسنة تدل على اثنشار الاهام بالشثون العامة » غير أن هناك بعض الأفكار 
الأساسية التى يجب الْقَسك بها » و بعض الأوهام التى ينبفى تركها » كى لوضع 
مشكلة التقدم الاجتاعى فى قالبها الصحيح وتعالح مظاهرها الحتلفة على ضوء 
المقيقة والواقم . 

فن بين تلك الأوهام أن المصاعب الاقتصادية والاجتاعية فى مصر نشأت 
عن سوء التوزيع فى الثروة الوطنية » وأنه كان يمكن أن تز ول لو أسس التوزيع 
على قاعدة جديدة ؛ وقى نظرية جاءئنا من .عض البلاد الأور بية التى اقتبسنا 
عنها نظرياتنا السياسية » إلا أنه يجب الاحتراس من تطبيق النظريات الأجنبية 
على الأحوال المصرية بدون تمييز ولا تعقل . وفى تلك البلاد زادت الثروة 
الوطنية زيادة عظيمة على أثر التقدم الصناعى الذ ىكان أمم مظاهى أو ريا فى القرن 
للاضى ؟ فل ينتفع ببذه الزيادة فى يدء الأمس سوى كبا الصناع وأصحاب رو وس 
الال » وبق حمهور العال فى مستوى مادى لم يتحسن كثيراً عما كان عليه وقت 
اشتغال معفم أهل البلد بالزراعة . فكانت من تنيحة تلك المال أن قام مختلف 
النظريات الاشترا كية التى ترى إلى إعادة التعادل الاقتتصادى ببن طبقات الناس 
مقتضى لوزيع جديد فى الثروة الوطنية » إما بالعنف والشدة ؟! حاوات 
أحزاب الشيوعيين والفوضويين » وإِمًا بالطرق التشريعية كا صنم أحزاب 
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السار فى الدول الدعتراطية ورجال الفاشست والنازى فى المهد الأخير . 
هذا مع العم بأن ثروة تلك البلاد تُكنى لضان الستوى العتدل فى العيشة ميع 
السكان . 

أمَا الأحوال فى مصر فعلى غير ذلك » ولست مصاعبنا الاقتصادية 
والاجتاعية إِلّا تنيجة لثلة المرافق الوطنية وعجزها عن سد حاجة الأمة » وبذا 
يكن لمسألة التوزيم إل أثر ضئيل فى إيجاد تلك المصاعب . ذإذا نظرنا إلى قلة 
الأراضى الزراعية بالنسبة إلى عدد السكان وقلة متوسط الدخل السنوى لكل 
فرد منهم ( وقد ورد فى مذكرة الميزانية لسنة م١‏ - .ومو١‏ أنه لا يتجاوز 
اثنى عشر جنيهاً ) يتضح لنا أن الداء ليس فى التوزيع بل أنه نثأ عن النتص 
الأسامى فى الاقتصاد الوطنى . فلو فرضنا جدلا تو زيم كافة الأراضى الزراعية 
توزيماً منساويا بين جميم المشتغلين الزراعة فى الوقت الحاضرء لأصبج لك لأسرة 
مكونة من لهمسة أو ستة أشخاص ما يقرب من قدانين » وليس هذا مما حسن 
مستوى العيشة بقدر مفيد . فيتضح أنه حتى إذا أمكن توزيع كافة الأراضى 
الزراعية وجملة الدخل الوطى بكيفية متساوية بين جميع السكان » لا تزال الثروة 
الوطنية كا هى اليوم تقل بكثير عن حاجتهم . فالمشكلة الاقتصادية اللصرية 
هى مع خطورتها فىغاية البساطة » إذ تنشأ عن مجرد المقارنة بين ازدحام السكان 
وقلة المرافق الاقتصاد.ة 

ومن تلك الأوهام السائدة أيضاً أن يسند عامة الناس إلى التدخل المكوى 
الأثرالفعال فى إصلاح الأمور» حتى صار وا يعتقدون أن المسكومة إذا ما أجادت 


فى تصرفاتها وأصلحت طرائتها إصلاحا تاماء تصبح قادرة على أن تعالح جميع تائم 
الفقر الاقتصادى التى تواجهنا اليوم ؛ ونشأ عن هذا الاعتقاد أن نسبت الصاعب 
الخالية إلى إهال المسكومة وعجزها عن القيام عهمتها . ولا نتكر أن الوزارات 
الى تعاقبت على الك منذ خخسة عشرعاما لم تعمل فى سبيل الإصلاح إلا قدر 
يسيراً مما كان فى وسعها أن تقوم به » ولكن هذا لدس معناه أنه كان 
فى استطاعتها أن تعالم كافة الأدو اء التى مل بالنظام الاقتصادى والاجتاعى . 
وتعوّد النقاد والكتاب فى الشئون العامة » على أثر الركود المستمر فى نشاط 
المكومة الإنشائى » أن يعتبروا هذا الركود سبا لما برونه وجب النقدأو شير 
لقلق فى ظروفنا الحالية » فتتجه آماهم نحو المسم اميد الذى ينتظر منه أن حل 
مشا كلنا حلاً كاما؟ و ا ا عنه لدى الميع . والواقع أنه كان بحسن 
بم لاء النقاد أن يعرفوا ما قد يكون فى وسع الحكومة أن تقوم به فى سبيل - 
العلاج والوصلاح ء بدلا من أن يشحعوا الآمال الباطلة فى 2 ينتظر منه 
أن بعكس التطور الاقتصادى فيعمل مأ لدس فى إمكان أنة حكومة أن تعمله . 
فان انتقادثم عن عدم معرفة شبيه بانتقاد الفلاحين الذين باون المكومة 
مسؤولية التدهور فى أسعار القطن ثم .يشكرونها على بحسينها » مع أن تلك 
الأسعار لا ترتتكن فى الواقع على السوق الحلية إلا يدرجة ضئياة 

وسنبحث فى الصحائف القادمة عما يستطيع النشاط المسكوى أن يقوم 
به لإصلاح الخالة الراهنة و بناء النظام الاقتصادى الاجتاعى على دماتم ثابتة 
صحيحة ؛ ولا نقترح إل فى الناذر القليل تدابير تستند إلى تدخل المكومة' 
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فى دولاب الاقتصاد ولا سيا فى قاتون العرض والطلب » أو إذا اتترحنا هذا 
التدخل فبغاءة الحذر والتعقل . ونتحئب على الأخص الاقتراحات غير الحكة 
أو السامّة لأو انها تماما » مثل إصدار نشريم لتحديد الأجور الزراعية وتعيين 
قيمة الاجارات الزراعية وغيرها من الاقتراحات الشائدة منذ حين » والتى 
يترتب عليها نتانح عديدة ومصاعب قد تُكون غير منتظرة لمن لا يتمق فى درسها.. 
وخلاصة القول أنه جب على الحكومة أن توجه نشاطها نحو إاء الثروة الوطنية 
قى بجي عراقن ١‏ كترمن أن تتدخل تدخلا مباشراً فى حركة السوق الاقتصادية 
التى بصعب تغيير سيرها الطبيعى حتى فى الدول الكبرى التى ١‏ كتسبت خبرة 
.واسعة فى هذه الشئون . 

والغاية العامة التى يجب الأعجاه حوها فى تدبير التقدم الاقتصادى والاجتاى 
هى العمل على رفع الستوى المادى والعقلى فى طبقات الأمة مع مراعاة الظروف 
الاقتصادية التى تسمح بهذا العمل » و إنماء المرافق الاقتصادية بالنظر إلى المشروعات 
الاجياعية المراد تنفيذها . فعلى المصلحين من قادة الأمة أن يبتهدوا فى أن يكفاوا 
لما المّعم بنعم الحضارة المادية والاجماعية التى وفقت إليها الم التقدمة » مع 
اجتناب المصاعب الاقتصادية والمشااكل الاجتاعية التى ارتبكت فيها تلك الأم ْ 
وتنطبق هذه الملاحظة الأخيرة بوجه خاص على شئون العال » ولا شك فى أن 
إنشاء الصناعة فى مصر » وبالتالى إجاد طبقة الهال فى بلد لم يكن يعرف 
سوى الزراعة إلى عهد قريب » حادث اجتاعى فى غاءة الأهمية ؛ والتاريخ الداخلى 
معفم الدول الأور بية حافل بالإرشادات والمواعظ التى تستافت الأنظار إلى ما ينشا 


من احطار عن سياسة غير ححم,ّة فى الشئون الاحتّاعية المتعلقة بتقدم الصناعة . 
فنأمل أن نستطيع نوجيه سياستنا الاجتاعية نحو الأغراض السليمة والخطط 
المفيدة الكفيلة بوقايتنا من التطورات التى مسرت بها تلك الأم؛ والق رجو 
ألا ئرى مثلهافى مصر . 

وينقسم البحث عن اللخطط العملية إلى ثلاثة أقساءم : يتصل أوها بالزراعة 
وعدم التوازن بين ازدياد السكان وتقدم المرافق الزراعية ؛ وسنهتم بوجه خاص, 
بالانتاج الغذانى ؛ ويتصل ثانها بالصناعة وتحديد دورها فى الاقتتصاد الوطنى ؛ 
ما الثالث فيتعلق بمختلف وجوه الإصلاح الاجتاعى » ونقصر بحثنا فيه على 
الصحة العامة » والسكن » والتعلم وصلته بالمشسكلة الاقتصادية . والظاهس أن. 
مشسكلة التقدم الاجتاى بالنسبة إلى تلة لمرافق الاقتصادية سوف تسود سياستنا 
الداخلية فى العصر المقبل » فيحب أن نوجه أ كثر عنايتنا ونبذل أعلم نشاطنا 
التدكر فها . وإنا لنى حاجة ماسة إلى برنامج بوضع بدقة ورزانة وينفذ حزم 
وتواصل حتى .يساعد بعد النظر وحساب المستقبل على استبعاد الأخطار التىتواجهنا ؟ 
فإذا وفقنا إلى ذلك » حققنا شيئاً من الاستقرار الداخلى والتقدم الصحيح 
فى الثلاثين أو المسين عام القادمة . ولكن تتعرض الأمة لأخطار جسيمة إذا 
م توفق سياستنا إلى التواصل والتناسق فى تدييرشئوننا الاجتراعية » فتمالح مشكلة 
التقدم الاجتّاعى نحت ضغط التأثير السياسى والاعتبارات غير الدائمة أسوة بما 
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الرراعة 

قد يكون من دواعى الأسف أن غيل جميع الدول إلى الاستقلال التام فى 
#ؤدتها الاقتصادية » غير مبالية بم فى ذلك من تقهقرفى احياة الدولية ؛ ومدة الخرب. 
على الأخس انطوت كل دولة على نفسها وحاولت أن تضمن تجاتها من المصاعب. 
الخالية والغّْاون القادمة عن طر بق الاستقلال الاقتصادى . وترجع هذه الغابة ». 
بصرف النظر عن بعض الاعتبارات اللخاصة بالاقتصاد الداخلى ؛ إلى أسبان. 
سياسية ومقاصد حربي * وملخص النظرية هو أن تعتمد الأمة على الخارج أل 
اده اذا ولك هرب العامة اد تعيش بمحصوطا الزراعى و إنتاحها 
الصناعى حتى لا يصدها ضرر من قطم لعلاقات التجارية ومنم استيراد ما بازمها 
من المؤونة الغذائية والسكرية . وهى نظرية يشبغى لنا الأعتام بها لما تراه 
فى الظروف الدولية من اضطراب وأخطار ؛ غي رن قلة الحامات الضرور بة للصناعة. 
فى القطر الصر: ى تمنعنا من التطلع إلى الاستقلال الاقتصادى التام . 

بيد أن هناك عنصرا جوصمريا من عناصر الاستقلال الاقتصادى , ونمنى به 
ما اتصل بالشؤون لفذائية » و بعبارة أخرى أن تسكن البلاد مهما كانت الظروق 
من الحصول على ما يازمها لتغذية سكادها ودفم خطر امجاعة عنهم إذا ما قطمت. 
العلاقات التجارية مع الخارج . والوين الفذاقى فى بعض البلاد من أخطر 
اللشاكل التى تواجه المكومة ؛ فى ببريطانيا العظمى مثلاً ترى مسأله الهوين. 
الغذانى تتطلب قسطاً واف من عناية السكام ونؤثر تأثيراً مباشراً ومستمراً 
فى سياسة الدولة وسياستها الببحرية على الأخص ؛ لأن ازدحام السكان فى انجاترا. 


ونه سراهتها الزراعيه يجعل الجاعة تتم الامة الاتجليزية فى أقل من ثلاثة أسابيع 
إذالها قبادت الواردات من الخارج . وئرى مشكلة النفزية ذات خطورة خاصة 
ف نيا حيث يعيش جزء من السكان فى شبه قط مسغمر ؟ وتستخدم الممكومة 
وسائل كثيرة لتحسين التديير الفائى عند عامة الع دن ينها أن تقوم يجمع 
الصدقات من الناس فى بداية فصل الشتاءى نستطيع أن توزع الأكولات 
على الفقراء والعوزين » وأن تستعمل مختلف طرق الإرشاد لجل الناس على 
الاقتصاد فى غذائهم » ولا ييزال العلماء فى المانيا ببحثون عن الواد الغذائية الركية 
أو الشتقة مثل السكارين بدل السكرء والرجارين يدل الزيدة » ودهن الأسمااك 
بدل دهن الميوان . وقامت إيطاليا فى العهد الأخير يحركة قوية للوصول إلى 
الاستقلال الغذانى » وككننا فى مصر الاقتداء ببعض تداييرها فى هذا الشأن ع 
وستعود إليها فها بلى . والسألة بعينها فى درجات ممتلفة من الخطورة تواجه عدة 
بلاد أخرق سراد كان ذلك لكثرة سكانها أو اتنشار صناعتها أو قلة أراضها 
القابلة للزراعة . 

أما مصر ذلحسن حفها تتم بنسط وافر من الاستقلال فى هذا الشأن » غير 
أنه يجب عليها العمل على نكيل هذا الاستقلال وتقويته . فاذا كانت الزراعة 
دعامة القواعد الاقتصادية فى قطر ؛ وكانت الحاصيل الزراعية تمثل النسعين فى الال 
من جملة صادراته » وكان جميع أنواع النبات يخوفى أرضه خير مو » وهذا كله 
شأن مصر وجب على ذلك لقطر أن يسد حاجة سكانه فى كل ما يتعلق بالمواد 
الفذائية الأساسية . لكن القطرالمصرى فى الوقت الماضر عاجز عن الاستقلال 
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فى الشؤون الغذائية ؛ ويبدو هذا العحز فى ظاهرتين : الأولى هى النقص الحسوس 
فى تغذية الشسب » الخالة التى سبق وصفها ؛ والثانية هى الاستيراد السنوى لبعض 
المواد الغذائية الأساسية ( اللحم والقمح والزبدة والزيوت الأ كولة ) . فيستنتج 
من هذا أن جماة الإنتاج الوطنى فى المواد الغذائية أقل من الخد الأدنى للاستهلاك ؛ 
فكذا نقص محصول القمح مثلاً عن حاجة السكان » سواء أ كان لأسباب طبيعية 
أو لنقص المساحة المزروعة أو ازيادة طلب الاستبلاك على أثر ارتفاع أسعار القطن 
وما ترتت هغل ذلك دمن رغاء اليكن”© غم افظرت من إل اسغراد كة 
وافرة » حتى بلغ المستورد منه ثلث حملة المستبلك فى ستتى غ15 و97١1‏ » 
ور بع الممستهلك فى سنتى 1978 و1959 ؛ وزادت قيمة المستورد منه ومن الدقيق 
فى سنة ١9594‏ على ثلاثة ملايين من الجنبات . ونشاهد كذلك فى السنة 
الحالية محصول الذرة لا يكنى حاجة السكان حتى ارتفعت أسعاره وازم استيراد 
اكية منه من الخارج . 

فيتضح من ذلك أ مصر لا تكاد تق بحاجة سكانها » » مع العلم بأن 
متوسط استبلاك المواد الغذائية الأساسية منخفض إلى حد مضر بالصحة العامة 
كرا شاي رشعل ذلك أن السكان فى ازدياد سر يع وأنه أصبح من الضرورى 
أن نعمل على نحسين تدببرهم الغذائى بزيادة استهلاك مادتين أساسيتين على الأقل 
ما القمح واللحم » ويتبين أن اعتتادنا على الحارج فيا تحتاج إليه من المواد الغذائية 


)010( انظر الرسم البيانى فى ضيفة 5 ؟ ومعظم الزيادة فى المستهلك من القمح فى المدة بينه 
سنق 1١9+4‏ و ١9.0‏ وارد من الخارج . 


سوى بريد ف المستقبل النفة سيد ؟ ولا لك فق انهه حالة خطيرة وغير 
منطقية فى بلد أساسه الزراعة » ويغلب على الظن أنها تسبب مصاعب عظيمة 
إذا دخات مصرق حرب » بصرف النظرعن المبالغ التى نضطر إلى إتفاقها لاستيراد 
ما يازمنا من المواد الغذائية والتى قد تمل عيزاننا التحارى إلى درجة كبيرة . 
أعاانا ساق الأساب الى أذت إلى تلك النتيجة » قأساسها بالطبع عدم 
التناسب بين زيادة السكان وزيادة المرافق الزراعية ؛ ونضيف إلى ذلك سببين. 
ثانويين ما هبوط متوسط الونتاج والميل إلى زيادة الزراعة الصناعية لكثرة 
ربحها مع تقليل الزراعة الغذائية إلى حد ما . 

ويمكن وضع ثلاث خطط عملية تساعد على علاج الأحوال التى سبق وصفهاء 
ومى العمل على زيادة المحصول الزراعى بوجه عام ».ثم الزيادة النسبية فى مساحة 
الزراعات الغذائية » ثم زيادة الاستهلاك الغذاتى لدى عامة الشعب . 

[١‏ رياوة مر الممصول الربراعى 

رأينا أن الزيادة فى جماة اللحصول الزراعى تترتب على شرطين ها زيادة 
المساحة الزروعة ونحسين متوسط اللإنتاج . والشرط الأول لا بتطلب منا تفاصيل. 
كثيرة إذ أنه يمتمد على اعتبارات مالية دون غيرها تقريباً . فالحد الأقمى. 
الذنى نستطيع أن نصل إليه فى استخدام الأراضى الزراعية معروف تمام العرفة » 
ما أن الطرق المؤدية إلى تعميم الرى الفيق لكف الأرافى مدرونة إنف السيوف . 
والإخصائيين ؛ وستتوقف سرعة الزيادة فى مساحتنا امزروعة على مقدار ما تستطيع 
الآمة أن تنفقه فى تلك الغاية » وعلى المبالغ التى تخصصها الحسكومة لمشرعات الرى. 
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الكبرى . والظاه أن النافسة ستتكون شديدة بين أوازم الدفاع الوطنى ولوازم 
و ثروتنا الزراعية ؛ ولا ترى داعياً لتكرار ما سبق لنا أن نهنا إليه غير صرة 
من أن عدم التناسب بين ازدياد السكان زيادة ثروتنا الاقتصادية هو متبع 
اننا الاقتصادية والاجيّاعية الى تواجه الدولة الصرية, وسيكون سبباً لأ كثر 
مصاعبنا الداخلية فى الستقبل . فلا شك ألم باعل اللكوية أن الوبيه 
نشاطا خاصاً إلى هذا الباب الأساسى فى برنايجها الإنشانى ؛ وتخصص كل ما فى 
ظ وسسها أن تخصصه من الال فى سبيل تفية ثروتنا الزراي». 

ا الشمط اا » فرماكان أ كثر أمة من الأول ف لتر اده ' 
لآن الأرانى ازراعية تزداد تلفاً وضيعقاً مردد فد أحرى: فيحب المبادرة إلى وضم 
د أمام هذا اللطر ٠‏ ونلاحظ أن اتنشار ازى الدائم فى الظروف الماضرة 
من شأنه أن ,يساعد على هبوط متوسط اللونتاج ما لم يعمل على الوقابة منه تعيم 
نظام الصرف ونين الأرض بقدر الإمكان ٠‏ فيجب تنفيذ مشروءات الصرف 
بسرعة مضاعفة حتى يككل نظامه فى أنما, القطر وينم تعميمه فى أقرس وقت . 
ولا يقتصر نشاط وزارة الأشغال العمومية على تنفيذ الشروعات؛ بل ينبنى ها أن 
أن 'وجه نشاطها نحو صيانة النظام اموجود وبخاصة صيانة الصارف المتوسطة ؛ 
فكذيراً ما تشاهد متهدّمة الجوااب ملأى بالنبانات الائية حتى تكد المياه تركد 
شهاء ولا بوطى منسوبها إلا بمتدار صلل عن مستوى الأرض التى أعدّت تلك 
الصارف لتجفيفها وتطهيرها » فتعيحد عن إداء وظيفتها . وحين تتوفر أسبان 
الصرف ينخفض منسوب امياه الأرضرة ونتخلص الأرض بسهولة من الأملاح 


انصارة خصمها 6 فيتحسن إنتاجها فُْ رمن قصير 5 أما العوامل الأخرى الى 
تعمل على نحسين الإنتاج مثل انتخاب البذور والأصناف وتقدم طرق الفلاحة » 
فإنها موضع اهام الصالح والإدارات الختصة التى بلغت درجة جيدة من الدقة 
والعناية فى تدبيرها . فإن الصرف هو العامل الهم فى نحسين متوسط الإإنتاج 
فى الوقت الحاضرء أوتشاة ادق فى إعادته إلى ما كان عليه منذ ثلاثين أو أر بعبن 
ا 
؟ سس حم الرنتاج الغَرالى 
وإلى جانب زيادة الإونتاج الزراعى بوجه عام فى القطر » جب العمل على 
توسيع الزراءات الغذائية حتى تتثى مع ازدياد السكان . وترى زيادة الونتاج 
الغذابى إلى غابتين ها زيادة الاستهلاك فى طبقات الشعب غير المتسرة من جهة » 
واجتنان استيراد المواد الغذائية الأساسية بقدر الامكان من الجهة الأخرى . 
وجب أن تتجه عنايننا أولا وبالذات إلى زراعة القمح والزراءات المعدة 
تر بية اليهائم » ذلك لأن علاج النقص فى التغذية يتوقف على زيادة الإقتيات 
بالقمح واللدم واللبن وعلى العموم كل الأطعمة ذات البروتين والواد الدهنية . 
)١(‏ يبحث الآن جما إذا كان يستحسن على مس الأيام أن تب المياه فى التررع على منوب 
أوطى هن منسوب الأرض » فتروى اقول با لات رائعة تديرها اليهاتم أو الحركات البخارية 
أو غيرها ؟ وتسير وزارة الأشفال العمومية فى نجرية واسعة ى تتحقق من فائدة العودة إلى 
الري مهذذه الطريفة ٠‏ وقد يكون لامخفاض متسوب المياه فى الترع فاندنان برغم زيادة العمل 
والماريف » فلأولى أن يمنع !رتفاع الياه الأرضية بسبب الرشح » والثانية أن يمنم الافراط 
فى رى الحفول وهو الحاصل غالاً فى الرى بالجاذبية ( الري بالراحة ) . 
وأخذ بعض كار المزارعين ببورون الأرض قبل زراعة الفطن حق يزيد محصولها » لكنها 


طريقة لا يستحسن تعميمها فى مصر ؛ إذ يترنب عليها زوال زراعة من الزراعات الغذائية فى 
وقت يجب فبه أن انوجه الجهود كلها حو زيادة الاتتاج الفذاثي , 
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رأينا أن أحد الأسباب الثانوية لتقص الإنتاج الغذائى هو اميل إلى زيادة 
الزراعة الصناعية ؛ وقد تعالت أصوات كثيرة ضد الإفراط فى زراعة القطن وحطر 
الأنكال عل عصول واحد:وون غيزدها دأنت أسمارة تتراوح بين حدود واسعة 
ول مخضع للسوق الداخلية » مما يسبب أزمات لؤائية وعدم الثبات الاقتصادى . 
وليس الخطر فى الحقيقة وميا » ولم تسل مصر من التقلبات الاقتصادية الداخلية 
على أثر تقلب أسعار القطن العالمية . ولكن بالرغ من ذلك ساعد اتنشار الزراعة 
التطنية أعفلم المساعدة على البوض بعصر » وولاه ما تمكنت من الوصول إلى 
درجتها الحاضرة من التقدم الاقتصادى ؟ لأن زراعة القطن أوجدت عحصولاً 
غالى القيمة بالنسبة إلى الحاصيل الزراعية الأخرى » حتى تمكنت مصر من تصدير 
مادة خام نستهلكها المغازل والمصاتم فى أنحاء العالم» ومن استيراد ما كانت محتاجة 
إليه من المنتحات الصناعية . لمذه الأسباب وبرشم هبوط أسعار القطن 
وص احمة البلاد الأخرى والمواد الام الجديدة التى قد تحل محله إلى حد ما ء لانرى 
ما يدعونا إلى مخفيض إنتاج القطن فى الوقت الحاضر إذ أنه لا يزال أساس ثروتنا 
الاقتصادية ودعامة مبادلاتنا التجارية مع سائر بلاد العام . غيرأنه يجب العمل 
إلى جانب ذلك على نحسين متوسط إنتاج القطن لكل فدان” ١‏ » ى تنخنض 
)١(‏ وضم الرحوم أحمد عبد الوهاب باشا مذكرة مستفية فى شأن إقرار الكومة 
لسياسة قطنية مستدعة » تضمها قرار مجلس الوزراء الصادر فى ١8‏ أ كتوبر سنة ١917١‏ 
مع إلزام الادارات الحسكومية الختصة أن تقوم كل منها بتطبيق ما يخصها من اقتراحات المذكرة . 
ومن أثم هذه الاقتراحات المتصلة ب#تحسين إنتاج الفطنوجعله مطايقاً تلظرو ف الاقتصادية العالمية: 


| س العمل على إتناج أوفر كية ممكنة من الأقطان ذات الاستمال السائد » مع قصر 
زراعة الكلاريدس وغيره من الأصناف الخاصة على المناطق الشالية من الدلنا وصاعاة 


8 وى .حسن درجه من الافتصاد فى استخدام أرضنا 
الزراعية . وتضاف المساحة المتوفرة مبذه الطريقة إلى الأراضى التى تعدها لازراعة 
مشا ريع اأرى والإإصلاح 4 فدستخدم حراء من هذه الماعارة الجديدة 2 زيادة 
تنوع الزراعة » مثل زيادة الونتاج فى الموالم والحضروات » وهى محاصيل غير 
شروونة لغنزية الغس :و عكن تصويها + غير أن اللق الا كين المارقر 
والجديد فى الأراضى الزراعية يستخدم فى زيادة إنتاج المواد الغذائية الأساسية 
التى مخصص للاستهلاك الداخللى . 
فيجب تنشيط إنتاج القمح باستعال مختلف الوسائل الأدبية والنشريعية 
التى تساعد على نحقيق هذا الغرض . ومن بنها الدعاية للاستقلال فى الشؤون 
الغذائية ؛ فتعمل السلطات الحكومية امختصة وكذلك الجعيات والنقابات 
الاقتصادية والزراعية على إمداد الرأى العام بالمعلومات المفيدة فى هذا الصدد » 
٠ك‏ يقف على أهمية عدم الاعتّاد على امارج فى الشؤون الغذائية » وضرورة زياة 
الإنتاج الغذابى كا داة لتحسين الصحة العامة الح . ثم نشحم روح المسابقة بن 
المزارعين بتوزيع الجوائز القيمة على من حصل منهم عللى أحسن متوسط فى إنتاج 
القمح . وقد أنشأت الحمكومة الويطالية نظاماً خاصاً بهذا الغرض » حيث تقدم 
عدم زيادة حصولها عن احتياج السوق المالمية للاأقطان الخاصة ؛ ويمكن معرفة مقدار هذا 
الاحتياج مقدماً على وجه التقريب . 
ب العمل على نحسين متوسط الانتاج باستعمال أحسن طرق الفلاحة وتطبيق الفواعد 
ج سب العمل على مخفيض النفقات الزراعيةي تتناسبمع فيش أسعار الفطنالعالمية. (وهنا 
يجب ملاحظة أنه لا يستحسن تعمم استعمال الآلات الزراعية مهما كانت فائدتها الاقتصادية 
خشية من تضْخم البطالة لدى الزراع الت بلغت حداً خطيراً فى بعش الناطق المزدحمة بالسكان ) 


سم ام ستصبات به والا حماعية هم 





الجوائز لمن ,ستحقونها فى احتفال رسعى 3 كل عام نحضره كبار رجال الدولة 
وألوف الناس » حتى يشعر الفائزون فى مسابقة القمح ‏ أ وكا يسمونها فى إيطاليا 
الامعركة الممح» سد بأنهم موصع اهام الحكومة والآمة 6 فتنتشر روح النسابق 
فى الأوساط الإراعية ف :هيا الشعوو بيات لزارع الهم بزراعته يؤدى واجبه 
الاجتاعى والوطنى . 

ثم من جهة أخرى » بما أن زيادة الاستبلاك هى الغابة لتلك التدايي ركاها » 

3 3 
يجب أن ينع تصدير القمح منعاً بانا » حتى يستفيد الشعب من زيادة الحصول 
ووفرته فى القطر . ولاشك فى أن مثل هذه التدابير ستوجب إشراف المسكومة 
على السياسة القمحية ويتطلب رقابة شديدة على تقلب الأسعار » حتى أنه إذا 
دعت المال عملت الحكومة على تحديدها إداريًا ى يبق تمن الخيز فى حدود 
معقولة ؛ فان كثرة المبوط فى الأسعار تخرب المزارعين » ؟] أن كثرة ارتفاعها 
تقلل الاستهلاك ؛ فيازم الوقوف عند حد الموازنة العادلة يين مصلحة المنتجين 
وامستهبلكين حتى تأخذ سوق القمح الداخلية أ كثر ما يمكن من الو والنشاط0© 
)١(‏ ترك تطور السياسة الفمحية فى الوسم الماغى ( ١9!‏ ل ١١88‏ ) أثراً سبئاً فى 
الرأى العام إذ بدأ الموسم بتدهور الأسعار على أثر تقدير من ؤزارة الزراعة قيل فيا بعد 
أنه مبالغ فيه» فأسفرت شكاوى المزارعين عن ترخيص الحسكومة بتصدير جزء منالحصولوتم” 
فعلا تصدير كية منه ؟ م قامت حركة تر إلى رقم الأسعار بسبب قلة اللخزون على أثر التصدير 
وبحجة الخطأ فى تفدير الوزارة » وترتب على هذا أن أذ تمن الخبز يرتفم حت صار سملا تفيلاً 
على الطبقات الفقيرة » ففسرعت الحكومة فى علاج تلك الحال الجديدة المما كسة للأولى وبدأت 
تهدد النجار ( وكان الحصول وقكذ قد خرج من أيدى المنتجين ) باستيراد الفمح الرخرص من 
الخارج ونوزيعه على الخايز بثمن مخفض ؟ ثم اتففت مع التجار وأصحاب المطاحن على محديد 


أسعار الدقيق فلم تفف الاأسعار عند الحد المتفق عليه ؟ وبعد ذلك هدد الخيازون بايقاف 
ود 1 
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ولا تقل المواد الغذائية الناشئة عن الحيوان أهمية عن التمح » وفى اللحوم 
واللدن والين والزيدة » لأن فى تلك المواد - وف القمح أيضاً - أحسن العلاج 
أحدم التوازن فى التدبير الغذائى . وما أن عدد الدواب والغنم يتوقف على مساحة 
اازراءات اللخصصة لترينتها » وهى البرسيم والفول والشعير والقمح ( لتنبه قنط) » 
فتنطبق علها اللاحظات الواردة فى الفقرة السابقة لتنشيط إنتاج القمح . ثم مع 
زيادة الساحة الزروعة وتحسين متوسط الإنتاج بوجه عام » يجب على الأخص 
العف عن اش الوسائل ازيادة الواثى والجاموس والغنم مع استخدام أقل 
ما يكن من الأطيان للوصول إلى هذه الغاية » والعمل على نحسين أنواع الدواابه 
"ى يزداد النائج منها من حلم ولبن . 
وترجع زيادة المواثى والغنم فوائد كبيرة غير فائدة الإصلاح فى التديير 
الغذانى » ومن بننها زيادة كية السماد البإرى لاستعالها فى الزراعة ؛ ذإن مصر 
فى حاجة إلى هذا السماد النافم ويصعب غالباً على المزارعين الحصول على ما يازمم 
منه ؛ وإن زيادة البرسي » وهو هم" ما تقتات به البهاتم » تساعد على نحسين 
الإنتاج فى الزراعات الأخرى» لأن زراعة ارسي تطهر الأرض ولكنمياارونا: 
وتمثل البهائم بأنواعها عنصراً مهما فى الثروة الزراعية » ولا شك فى أن زيادة 
العمل لغلاء الدقيق » فرخصت لهم الحكومة بمخلطه بمقدار من دقيق الذرة بنسبة الربع لون 
ظهور المحصول المديد ؛ ثم اتبزت المسكومة فرصة وجود كية من الفمح الاسترالى الخزون. 
فى ميناء الاسكندرية فاشترته ووزعته على الخابز . . . وليست هذه الفوفى فى دير الفمح » 


وهو من المواد الا'ساسية فى تغذية السكان » إلا" مثلاً من أمثلة النتائع السيئة الناشئة عن, 
فقد الخطط العامة فى الا"مور القومية 


الخطط الاقتصادية والاحماعية م 


عددها تزيد أهل الريف رخاء ورفاهية وتغنى القطر عن استيرادها من الخارج ؛ 
فانها ليست حالة طبيعية أن تضطر مصر إلى استيراد دواب من الخارج بما يقرب 
من نصف مليون جنيه فى بعض السنوات . ويعمكن أيضا التفكير فى تشجيع 
تواوية الاقية “عه خاصض 6 :سواء ١‏ كأن لإنتاج الاحم أو اللين والمواد الحوّلة 
عنه ؛ وقد احصرت تلك التربية حتى الآن فى بعض مناطق شهال الداع2© 

س تمي ارس مرك العُزَاى 

ولكن تنشيط الإنتاج ليس إلا وجهاً من وجهى المسألة » وينبغى أيضاً 
وفى أن واحد العمل عل تنشيط الاستهلاك فى المواد الغذائية الأساسية لأن زيادة 
هذا الاستهلاك أصبحت من اوازم الصحة العامة . وفى بدء الأمى يلوح لنا 
أن الحركة القوية التواصلة ازيادة إنتاج المواد الفذائية قد تكنى لغمان أهحل 


)١(‏ وهناك عدة تجارب قد يؤدى بعضها إلى نتيجة ناقعة فى محسين التدبير الغذانلى أو فى 
تحقيق الاستقلال فى الشؤون الغذائية . مثلا تعمبم شجر الزيتون تمرنى الاسكندرية » وكانت 
منطقة خصبة فى القرون الماضية » وقدشر ع بعض الأفراد ثم الحكومة منذ حين فى إصلاحها ؟ 
وتستهلك مصر سنوياً أ كثر من ألف طن من زيت الزيتون المستورد من الخارج » بصرف النظر 
عن غيره من الزبوت الأ كولة والزهوت النياتية المعدة للصناعة »م فتسمح السوق الداخلية باستهلاك 
مااقد تنتجه زراعات شاسعة من الزيتون . وزيادة الأشجار الخشبية فى جوانب الطرق والترع 
والصارف وكل قطعة من الأرض لم تزرع لسبب ما » حت تتوفر كية من الحُشب فى البلاد 
فتسد بعض حاجتها إليه . وقد عكن أيضياً إنشاء شريط من الغابات على حدود الصحراء الغريبة 
كي عنع تدفق الرمال فى الأراضى الزراعية فى بعش المناطق . ويمكن أيضناً السمل على زيادة 
الأنواع الجيدة من الأسماك فى البرك الكبيرة والترع الرئيسية » فينتفع بها السكان لتحسين 
تدييرم الغذائى . ْ 

وقد أسفرت الجهود الحكومية فى الجزائر والمغرب عن تجاح عظيم فى استغلال الواحات 
ومنابع الماء فى الصحراء » ومن المفيد أن ترسل بثة عامية وزراعية إلى تلك البلاد الوقوف 
على الطرق التبعة فى هذا الشان . 
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الريف شيثًاً من الرخاء والتحسين فى تدبيرهم الغذاتى » فان توفر المحاصيل اازراعية 
بحم لكل واحد على أن يزيد فى استهلاك الوجود لديه . ثم إن الزيادة فى الإإنتاج 
فو قاها ان قزل أسفاد القمح والاحوم إلى مستوى يمكن الطبقات الفقيرة 
من شرائها وحملها على الاقتيات مبا . وفى نفس الوقت نحول مراقبة الأسعار 
دون هبوطها هبوطاً لا توازيه الزيادة فى متوسط الإنتاج . ولا شك فى أن أسعار 
القمح والذرة فى الوقت الحاضر بلغت حداً جعلها حملاً ثقيلاً » بل وغير محتمل » 
على الطبقات الفقيرة فى القرى والمدن ؛ وإنا ترى أن هذا الصعود الكبير 
برجع معظمه » بصرف النظر عن بعض الحركات فى البورصة وبين التجار » 
إلى نتقص الحاصيل الغذائية فى القطر بالنسبة إلى عدد السكان . فإذا أمكن علاج 
تلك المال علاجاً طبيعياً عن طريق الزيادة فى الإنتاج » حتى تقتصر مراقبة 
المكوية غل إقاء الامعار تيك عدو مفتولة فى السعوة. والموظء كان :ذرف 
خيراً من التدخل الباشر فى تحديد أسعار المواد الغذائية وتعيينها إداريًا ؛ وعل 
كل حال فالتحرية السديدة خير وسيلة مبتدى مها إلى ل تدبير لصيانة 
المصلحة العامة ا حةوق ايع قدر المستطاع 5 

وإك جانب هذا الأثر العام ازيادة الإنتاح » ينبغى للسلطات الختصة 
أن تنشط حركة الاستبلاك بوسائل مختافة يبدأ بتنفيذها فى المدن الكبيرة 
والعقيرة : ثم توسع دائرة تطبيقها فتشمل القرى والعدب . ويكون هذا التنشيط 
0-7 على شكل المساعدة الجدية للشركات التعاونية الختلطة للا نتاج والاستبلاك 
أو الشركات التعاونية غير امختلطة » ومى المعيات التى يزداد عددها كل عام 


الخطط الاقتصادءة والا<ماعية 4خ 


ونمتم بشئونها إدارة مخصصة فى وزارة المالية . والجال واسع للعمل على زيادة 
استهلاك اللبن والمواد الحركلة عنه ؛ وإنا نلحظ مجاح معامل اللبن فى القاهسة 
والاسكندرية ودمياط » إلآ أن أثمان منتحاتبا لا تزال فوق طاقة الجهور 
فلا يستطيع أن يستفيد منها ؛ ويكون من الفيد جداً فى نحسين التديير الغذانى 
أن تقوم المكومة ينف بتشجيع الأفراد فى الدن الكبرى والعواصم الإقليمية 
على إنشاء معامل اللبن » وأن تمدم بالإعانات المالية والإرشادات الفنية كى تنخفنض 
أثمان المنتحات اللبنية ويتعوكد الناس استهلا كها . وفى نشر التعالم الصحية 
والغذائية ها قد يساعد على زيادة الاستبلاك . لست هذه إلا بعض الأمثلة 
من وسائل كثيرة تستطيع المسكومة أن تتخذها لعلاج النقص فى تنذية الشعب» - 
والحركة المفيدة يجب أن تشمل المسألة مجميع مظاهرها وأن تقوم على التدايير 
الككقيرة المقلة ف وقك وعد وار كية كلها الوكاءة سحدة : 

ولا تحن علينا الصعو بات المتعللقة بمثل هذا التدخل فى الأمور الاقتصادية 
سواء أكان ازيادة الزراعة الغذائية أو لنسهيل الاستبلاك وتنشيطه عند الطبقات 
الفقيرة ؛ إلا أنبا صعوبات لا مفرت من مواجيتها لأن المسألة تمس أساس النظام 
الاحّاعى ودعامة الثبات والصحة والعافية فى الأمة . وبالطبع لا تعتبر هذه 
الملاحظات الوجيزة برنامحاً جديرا بالتنفيذء بل تنشير إلى ضرورة إصلاح الخالة 
لحف #ورالا حص الى قدوة اللككرية هه عاقيا اعد كيو وتدل اها 
على وجوب الشروع فى لخص كامل لا همل وجهاً من أوجه المشكلة ولا يتجاهل 
غتشيرا مق عتاضترها :عدي يكون أساسا للقدييز الل :والقفيد التمل.. ويل 
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إلينا أن الجعية الزراعية اللكية » بمعاونة الإدارات الختصة فى وزارة للالية 
والضيظة والككقال رادار 6 والعبافة و وده انر اتيش اكوا كرف 
بهذه الهمة » تستطيع أن تقوم بوضع تقرير مستوف عن الطرق الؤدية إلى 
الاستقلال الاقتصادى فى الشئون الغذائية و إلى نحسين التديير الغذائى لدى 
عامة الشعب . ومن الواضح كل أن الثالة استكو هن تراك قلاة كين 
اللخطورة العظيمة والأحمية الحيوية » فلا يمكن التوق من عواقبها ما ل توجه 
جهود الحسكومة ونشاط الأمة من الآن نحو استدراك ما يكن استدرا كه . 
فاذا فعلنا ذلك » استطعنا أن نعالم شيثًاً من النقص فى التغذية » وأن نتجنب 
بعض الحطر النائى” عن زيادة السكان » وأن نستعد لطارى” الرب إذا ماحل بنا 
الصناعة 

تعد المصر بون أن يأملوا فى تقدم الصناعة علاجا لازدحام السكان وتعويضا 
لقلة الثروة الزراعية ؛ فيرون مستقبل مصر فى ديم الصناعة وتنوع فروعها 
حتى ينسم الخال لاستخدا م الذين عجزت الزراعة عن استخدامهم » ويؤدى 
إلى عاو مق ا رخاء 
والخحضارة . ولا شك فى أن الصناعة ستلس دوراً كبيراً فى اقتصادنا الوطنى » 
وأننا سنحد فيها يقيتاً بعض ما يعوضنا عن عدم ا 3# 
مرافتنا الاقتصادية ؟ ولسكن مع ذلك يلوح لنا أن فى تلك الآمال شيئاً من 
وينبنى لنا أن نصف دور الصناعة فى اقتصادنا الوطنى با ككننا من الدقة » 
وَآن تحدد شروط إنشاء الصناعات و إنائها فى مصر. 


الخطط الاقتصادية والاحماعية 5١‏ 


ومن المفيد فى بدء الأمى أن تأخذ فُكرة عن مدى التقدم الصناعى الذى 
يحتمل أن تصل إليه فى العصر المقبل » كى نعرف عيل وجه التقريبٍ ما نستطيع 
أن ننتظره من الصناعة فى إصلاح شئوننا الاقتصادية والاجتّاعية . يجب البحث 
فى هذه السألة على ضوء الحاصل فى سائر العالم » إذ أن حال مصر شبهة بحال 
جميع البلاد التى دخلت عن قريب فى ميدان الصناعة : والتحارة م نس استتدال 
بضاعة موجودة لدينا وحن فى غنى عنها ببضاعة أخرى ليست فى أيدينا مع 
احتياجنا إليها » ويسرى هذا التعريف على التجارة الدولية باعتبار كل قطر 
فى علاقاته مع الأقطار الأخرى . ففى القرن اماضى زادت حركة التجارة الدولية 
زيادة مطابقة لتقدم الصناعة المظلم فى بلاد أو ربا الغربية » إذ أصبحت تلك البلاد 
تبيع إلى سائر العالم البضائع التى كانت حينذاك هى وحدها قادرة على إنتاجها » 
وتشترى منه المواد امام المعدنية والزراعية اللازمة لتغذية صناعتها ى تسد حاجة 
الأسواق الحلية فى تلك البلاد وحاجة التصدير إلى البلاد غير الصناعية . فكانت 
التجارة الدولية فى الغالب عبارة عن تبادل المواد الخام من البلاد غير الصناعية 
بالبضائع المصنوعة من البلاد الصناعية . أما الآن فند أضمى أغلب البلاد قادراً 
على إنتاج بعض ما يازمه من المنتجات الصناعية » وصار التطور الحديث 
فى الاقتصاد العالمى بميل إلى إعادة المساواة الإنتاجية بين مختلف البلاد؛ ومن شأن 
هذه المساواة أن تضم كل دولة فى درجة أعلى من الاستقلال الاقتصادى فينخفض 
على الأثر مقدار التجارة الدولية . 


ومن أمثال ذلك أن مص ركانت تصد ركافة محصوطا القطنى وتستوردكافة 
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ما تستهلكه من الصنوعات القطنية ؟ ثم قامت عندنا صناعة الغزل والنسيج » 
فأخذت انسد بعض حاجتنا من النسوجات القطنية حتى نالت مصر قسطً من 
الاستقلال الاقتصادى فى هذا الصدد ؛ وكان من تنيحة ذلك أن نققنصت واردات 
النسوجات القطنية بمقدار الإنتاج الداخلى » وتقص أيضاً الصادر من القطن بمقدار 
ما تستهلكه الصناعة الوطنية أو بمقدار ما كانت البلاد الأجنبية تستورده لتعيد 
تصديره إلى مصر بعد صنعه . ومن نتائح ذلك أيضاً أن تنقص إرادات الجارء 
على أثر التقدم الصناعى داخل القطر » فان كل حركة تربى إلى تنشبيط الصناعة 
الوطنية » بامدادها بالإعانات المالية أو غرض الرسوم الجركية على الواردات 
الصناعية أو بأى وسيلة أخرى » يترتب عليها هبوط نسى فى التجارة الخارجية ؛ 
وبالتالل هبوط فى إيراد الجارك . ولهذه الملحوظة وجه من الأهمية فى مصر إذ 
أن نصف إبراد الدولة تقريباً من الجارك . 

ونرى هذا التطور الاقتصادى فى درجات مختلفة ف معظم يلاد العالم ؛ وهو 
دومع التنيه الاساتى لذا اضاه اثروة أوربا وسلطتها فى العالم من الضعف. 
إلى حد ما . والهابة النظرية لهذا التطور هى أن ينتج كل قطر المصنوعات التى 
يحتاج إليها » فتقتصر التجارة الدولية على تبادل االحامات التى ل توزعها الطبيعة 
بالمساواة على مختلف مناطق الكرة الأرضية . ويتضح من ذلك أنه لا يجوز لنا 
أن آم من تقدم صناعتنا الوطنية ذاك الثثر العظلى فى زيادة الثروة القومية 5! 
حدث فى البلاد الأوربية فى القرن الماخضى عند ما كان لما شبه احتكار 
على الوسائل الصناعية . ومن نتائح هذا أنه إذا استطاعت مصر فى وقت ما أن 


الخطط الاقتصادية والاحتاعية وه 

تصدار بعض منتجاتها الصناعية إلى البلاد المجاورة لها التى لم تصل إلى درجتها 
فى التقدم الصناعى » يكون هذا التصدير مورداً وقتينًا ينتقطع عند ما مخطو تلك 
البلاد نفس الخطوات فتصبح صناعتها على قدم المساواة مع الصناعة المصرية ‏ 
وخلاصة هذا كله أن صناعتنا الوطنية تعتمد فى آمخر الأص على السوق الداخلية 
دون غيرها » فيتوقف تقدمها على رواج تلك السوق واشتالها على العدد ال كبر 
من أفراد الأمة . 

<< فالخطة العامة التى جب اتباعها فى تدبير الاقتصاد الوطنى » وخاصة فى تديير 
التقدم الصناعى » هى أن يتجه استغلال المرافق الطبيعة فى القطر المصرى نحو 
تنشيط السوق الحلية وزيادة طاقتها فى الاستبلاك . وهكذا عدنا مرة أخرى » 





عن طريق الصناعة » إلى مسألة زيادة الإنتاج الزراعى بالنسبة إلى ازدحام السكان 
كي يرتفع مستوى العيشة فى طبقات الشعب » فتنسع السوق الخلية ويصبح 
سكان القطر قادرين على زيادة استهلاكهم الصنوعات الوطنية . فلا يجوز لنا 
اعتبار الصناعة علاجاً للمصاعب الاقتصادية وحلا لامشا كل الاجتاعية » بل يجب 
أن نعتبرها عنصراً من عناصر التقدم الاقتصادى والاجتاعى » لا يرجع على الباد 
غائدتهالكاملة مام تنشط وجهات الاقتصاد لخر ى والزراعية منها على الأجس: 
فإن البوض بالمرافق الزراعية هو عقدة المشاكل اللصرية » ويترتب عليه تقدم 
الأنةافق حيفه الكابوده سيف قار 

أما عن الصناءات الممكن إنشاؤها فى مصر فتتوقف على شرطين » والشرط 
الأول هو أن ترتكن بقدر المستطاع على الخامات الموجودة فى القطر كى تشيّد 


4 نشنانية النذ 


على أساس اقتصادى ثابت وتستقل إلى حد ما عن تطورات السياسة الدولية وتقلب 
الأسعار فى الأسواق العالمية . والشرط الثانى أن تقنتصر على إنتاج المصنوعات 
التى تكن السوق الداخلية لاستهلاكها » ولا تتجه إلى التصدير إلا فى الأحوال 
النادرة التى تتمسكن فيها من إنتاج بضائع لم تنتجها البلاد الأخرى أو تنتج منها 
ما لا يسد حاجتها ؛ وتنتطبق هذه الملحوظة الأخيرة بوجه خاص على صناعة المواد 
الغذائية غير الأساسية عندنا . و بطبيعة المال برتكن اللجزء ال كير من الصناعة 
على الخامات الزراعية إذ أن الزّراعة أعظلم مورد للخامات فى مصر . وفها يختتص 
بالصناعات الغذائية فإنها لم تبلغ تقدماً كبيراً » والمجال لا زال فسيحاً لنشرها » 
ومن بدنها صناعة اللبن والزدوت الأ كولة والمواد الغذائية الحفوظة فى العلب والتى 
يكن تصدبرها . وتمتاز صناعة السكر عن سائر الصناعات الغذائية » فهى ناجحة 
فى مصر منذ زمن طويل ؛ وكان إنتاج السكر فى السنين الأخيرة يتراوح بين 
٠١‏ و 10 ألف طن سنوياء وكان متوسط الاستهلاك الفردى 4“ كيلورجرام 
سنوي ُ وكان هذا المتوسط فى انجلترا رهم ك م »٠‏ وف فرنسا "رلا" » وق 
إيطاليا ار ) ؛ وبا أن السكر من المواد الغذائية الضروربة » يجب العمل على 
ترويج استهلاكه » فنلا عما يترتب على صناعته من استخدام العدد الكبير 
من الهال . ولكن إذا قدرنا اخفاض مستوى المعيشة العام » وقدرنا أيضا الخطة 
لمالية التى تتبعها الحسكومة دون غيرها فى تدبير السكر » يلوح لنا أن صناعته لن 
مخطو خطوات واسعة فى المستقبل القريب . 

أما الصناعات غير الغذائية المؤسسة على الزراعة » فيتعلق معظمها بالقطن 
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وقثل اله الا كرمق ركوس للال الصقاغية فى مر » والضتاعات المترتبة َل 
القطن هى الملج والكبس واستخراج الزيت من بذرة القطن وصناعة الصابون 
وخصوصاً الغزل والنسيح ؟ واستوردت مصرق سنة .م١‏ وكذلك فى سنة 
7م9١‏ من الخحيوط والمنسوجات القطنية ما تزيد قيمته عن حمسة ملابين من 
الجنيهات » ويؤمل أن تسكن الصناعة الوطنية شيئً فشيباً من أن تحل محل معفم 
هذه الواردات . وعلاوة على الحامات الزراعية فان لمصر خامات أخرى تغذى 
عدداً وافراً من الصناعات ؛ ونِذ كر من بها صناعة البناء التى ينتظر منها أن 
انستمر فى تقدمها لما تتطلبه حاجة الدفاع الوطنى وحركة التحسين فى مستوى الهياة 
العام ؟ وصناعة الزجاج التى ينتظر منها أن نسد حاجة السوق الحلية عن قريب . 
ولكن لس المراد هنا البحث المفصل فى الصناعات المصرية ؛ و يكفينا أن نضيف 
إلى ما تقدم أن استغلال المرافق المعدنية يتقدم سريعاً » وأهمها البترول والفسفات » 
ونرجو أن بشرع قريباً فى استغلال مناجم الحديد» واستخدام مسقط المياه (الفحم 
الأبيض ) فى خزان أسوان لتوليد القوة الكهربائية . 

أما فها يتعلق بمدى التقدم الصناعى فى مصر » فيمكن تقديره على أساس 
ماتستهلكه السوق الحلية من المصنوعات الواردة من الخارج فى الوقت الحاضر والتى 
نيجوز نتاجها فى مصر » مثل المنسوجات القطنية والحر برية والتيلية والورق والزجاج 
والأحذية والطرابيش ... ال . وتضاف إلها الخامات المعدنية الممكن تصديرها » 
مثل الفسفات والبترول إذا ما زاد إنتاجه والحديد عند ما تستغل متاحمه » فان 
استخراج تلك اللخامات يعد عملا صناعيئًا لا تتطلبه من الآلات والمال . فيتبين 
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من ذلك أن التقدم الصناعى للمكن التعويل عليه ليس كييراً إلى درجة أن 
يحت ق كل الأمال العلقة عليه » والتى نوهنا عنها فيا سبق ؛ ولاشك فى أن الصناعة 
ستعوض علينا شيئاً من مصاعب ازدياد السكان بتوسيع مجال العمل وزيادة الدخل 
الوطنى » غير أنه يلوح لنا أنها تعجز على كل حال عن رفع مستوى العيشة عند 
ستة عشر أو عشربن مليوناً من الصريين يدرجة محسوسة . ومهما كانت اللهود 
الحكومية والنشاط القودى لاتزال الخالة تبعث على القلق خلال الخسة والعشربن. 
عاماً القادمة » وه المدة التى اقتصرنا علها فى هذا البحث » فيحب استغلال 
مساتفنا الزراعية والعدنية استغلالاً كاملا » ى نستفيد منها إلى أبعد حد ولا نترك 
سبيلاً لزيادة الثروة القومية إلا ونسلكه . 
التقدم الاججتماعى 

نقصر بحثنا عن وسائل التقدم الاجتاعى على ثلاث مسائل هى الصحة العامة 
والسكن وشتون التعليم والقر بية . وفى الال متسم ليزة نبال اسناعية اخرى 
أهمها التشريع الاجتاى وخاصة ما اتصل منه بالعمال » إلا أنها مجاوز الدائرة التى 
حددناها لهذا البحث لما سعلزمه من التطويل والتفصيل .. هذا إلى أن الروح 
التى يجب أن نسود تديير التقدم الاجتاعى واضحة كل الوضوح فى الملاحظات. 
السابقة واللاحتة» وهى أن 5 سياسة الدولة بالغايات الاجتاعية العليا وأن تقسك. 
فى نفس الوقت بالوقائع والأخوال الخاضة غصرع .يح تقفيق إل ترقية الأمة مادكا 
وخلقيا بأقصى حد مستطاع مع صراعاة الظروف الماضرة وما يمكن توقعه من, 
تطور السياسة والاقتصاد فى المستقبل . 
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والضى الما 

رأينا فى الباب الثاتى أن تقدم الصحة يتوقف على عاملين ها نحسين 
التديير الغذانى ومقاومة الأمراض المتوطنة ؟ أما العامل الأول ققد سبق لنا 
أن نحدثنا عنه قى الفقرة اللخاصة بالزراعة » ولا داعى إلى العودة مرة أخرى ‏ 
ويرجع العامل الثاتى إلى علاج المرضى من بجهة والوقاية من الأمراض من 
جههة احرف : 

ويعنى بعلاج الأحراض المتوطنة عدد متزايد من المستشفيات العامة والخاصة » 
نذكر من ببينها مستشفيات البلهارسيا والأنكلستوما » ومستشفيات الرمد الثابتة 
والتنقلة » وكثيراً من المستشفيات العامة فى المدن الكبرى والعواصم اللإقليمة 
وبعض الراكز . هذا فيا يختص بالمنشات الحكومية » ولن يفوتنا أن نذكر 
جمعيات الإسعاف فى مختلف المدن و بعض المستشفيات الخاصة أو التابعة للجعيات 
خيرية » وكلها تساعد على مقاومة الأعراض التوطنة إلى حد ما . ومع ذلك 
لا ينتظر من النظام المالى أن يحقق على مس الأيام نحستاً محسوساً فى حالة الصمحة 
العامة » غير أنه يساعد الشعب على نحمل الأمراض التوطنة ويخفف من ثقلها 
عليه» ذلك لأن انتشار هذه الأمراض العظير يستازم نظاماً أوسع بكثير من النظام 
الحالى » وخصوصاً لأن دوام أسباب العدوى يحول دون إشفاء الرضى بأجمعهم . 
فاوك اناه الا 5 ار بقئة قفن االمسدق امنا والأقالي عاجزين عن القيام 
بأعمالم العديدة » وكلهم مكافون فوق طاقتهم (ويكفينا آن نشير إلى حال طبيب 
يعمل آلف حتقنة فى الهار فى إحدى المستشفيات للأسراض الطفيلية ) . وهذا 
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ل فا ل يتب 
7 أن العدد الأكبر من هؤلاء الأطباء يشتغل بنشاط كبير واستعداد 
. فانا ل وأردنا الغثى مع اتنغار الأعراض المتوطنة لوجب علينا زيادة عدد 

ا أوأريم مرات أسكثر ماع عليه الآ . 

ِذَآ يجب أن تقاوم أسباب الأعراض قبل أن تعال آثارها » و بوجه خاص 
يجب مقاومة الأسراض الطفيلية لأنبا باأم ما مبدد الصحة العامة » ولآأن الأراض 
التوطنة الأخرى » ومن ينها لكوم البلاجرا والسل » » برجى أن تزول شيئا 
فشيئاً على أثر التحسين ف التديير الغذاتى . ولم تتنبه السلطات المكومية 
إلأمن قريب ! إلى أهمية هذه الو من المسألة وضرورة الجهود المتواصاة للوقاية - 
والوسائل التى تحقق هذا الغردص 00 : وقابة شخصية من جهة » ووقابة عامة 
من جبة أخرى تتلخص فى استئصال أسباب العدوى من بثة السكان . أما 
وسائل الوقاية الشخصية من الأمراض الطفيلية » فلا تزيد معاوماتنا العامية 
العصربة عنها على نشر التعالم الصحية ين الأهالى » وهى الوقابة الموضحة فى مذ كرة 
الممزانية لسنة 194 سل 0 بالكيفية الآنية : 


« نشر التعالم الصحية بالقرية » وذلك بتقسم الريف إلى مناطق مخصّص 
لكل منها وحدة صحية مكونة من عدد من الوظفين ومعهم سيارة مجهزة بصيدلية 
للعلاج البسيط وبا لة سيزائية التعليج والإرشاد » ويناط مبذه الوحدات )١(‏ علاج 
الرضى وصرف الدواء مانا مع إرسال من 'نستلزم حالته الصحية علاجاً خاصاً 
إلى أقرب مستشنى ؟ (؟) تعلي الأهالى وإرشادهم ورفع مستوى ثقاقتهم الصحية 
مع زيارة النازل والعمل على نظاقتها وتبويتها ؛ (*) تلقين النشء بالمدارس 
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الإلزامية والأولية بالقرى مبادى” الصحة وطرق الوقاية من الأمراض . وليست 
الفائدة من هذه الوحدات مقصورة على الإرشاد فقط » بل سيؤدى إقبال الأهال. 
على العلاج إلى الإقلال من الوفيات ومن حدة المرض ومدته وأثره » كا أنه 
سيؤدى إلى معرفة حقيقة الأساض الموجودة ومدى اتتشارها فى المناطق الختلفة ؟ 
فيتيسر توجيه جهود خاصة ا مكافة أمراض معينة » . 

ولكن هذه التدابير » عبما بغت من التعمي 2 00 
المطاوب ولا تكن لمقاومة أسباب العدوى بالأمراض الطفيلية إن لم تقترن بحر 
ترى إلى إزالة أسباب الأعراض من البيثة التى يدش فها الإنسان . ومن : 
الوسائل المؤدية إلى زوال الطفيليات والحشرات اللخاصة بها نحسين نظام الصمرف. 
وتصكة أعاء القطر » وصيانة المصارف الصغيرة منها والرئيسية ؛ قان هذا 
يجفف الأرض وبنع عنها تلك الزطوبة الدائمة التى تساعد على نمو الطفيليات؛ 
فيبطى” انتشار الأعراض الطفيلية إلى حد كبير . ومن بين تلك الوسائل ردم 
التقتنات: اذكتيرة فى الترمهو القت او بالترم متنا رو كذلك اندو الداع 
عن الترع الملغاة وإقامة الجسور المرتفعة التى تمتلى" بمياه الرشح » فتصبح 
عشا للمكروب والطفيليات » وتعدى المياه والمزارع الجاورة لها » خصوصاً 
والرجال يغتساون بها » والأطفال يكثرون الاستحام فيها . ومن ينها أيضاً إمداد 
القرى بالماء النق بواسطة الطلمبات » وهو المشروع الذى تقرر أخيراً تنفيذه. 
فى القطر . 

فان نحسين التديير الغذانى » وجيف الأرض ؛ وتصميم لماء البق » و زيادة 


٠‏ ه4١‏ سياسة ألغد 


الأطباء والمستشفيات » ونشر التعالم الصحية »كل هذا بعوق انثشار الأسراض 


المتوطنة بشرط أن تنفذ هذه يي وفى استمرار . ثم إذا اتضح بعد بضع 
سنوات أن الخالة الصحية ل تتحسن محسناً كافياً على أثر هذه التدابير » ينبغى 
إفاذلة الطتئلنات: واللقرارعه انخاضة ما نوؤاسطة حركة مناكيرة شقن نشل 
تديير البفاف التام لمدة معينة إن أمكن ذلك » أو استهال الككيات الوفيرة 
من المواد الكماوية ؛ ولا يبعد عن الظن أن تطور الخالة الصحية يحتم نوما ما 
التفكير فى مثل هذه الإجراءات » ونحسن البحث عنبها من الآن . ذإن الخالة 
الصحية وصلت إلى مدى بعيد من االحطورة » ويجب بذل الهود المتواصلة ههما 
"تطلبت من تعب ومصاريف فى سبيل إعادة الصحة والعافية إلى الشعب . 

؟ ح السلى 

إن السكق عتضر أسانق فق معدفة الاننان + وعلامة يتقيقية فق ثروة 
السكان ورخامهم » ورعل لا دع مستوى الشعب الاجِتّاعى ودرجة حضارته 
القومية . ويعتبر إصلاح شئون السكن وسيلة قوية التأثير لتغذية الشعور القوبى 
٠‏ فى صفوف الأمة عامة » وعند أهل الريف بوجه خاص » لأن الدار إذا علرت 
على المرء وكانت موضع أهتامه ونقره » ساعدته على إدراك النظام الاجتاعى 
واحترام حقوق إخوانه ومواطنيه » قأوجدت فى نفسه فكرة الروح القومية . 
ولاريب أن الأمة الصرية تخطو خطوة واسعة فى سبيل الرق والثبات الاجتراعى 
لوتمكنت من مجديد أحوال العيشة المنزلية فى المدن والقرى » مع مساعاة شر وط 
الصحة والراحة فسبا ؛ لذلك نعاق اعمية شرف على شئون السكن » ونعدها 


الخطط الاقتصادية والاحماعية ٠‏ 

فى طليعة الماديات التى يجب على ساسة الدولة الاهترام بها . 

وأحوال المعدشة المنزلية عند أهل القطر عامة » وعند أهل الريف خاصة » 
معر وفة تمام المعرفة من اجميع » ولا داعى إلى التطويل فى وصفها . وتتكون 
ألوف القرى والعزب التى تعيش فها أغلبية الشعب العظمى من منازل ضيقة ؛ 
واطلقة شقن بالطو وا جنا لين كبو لنائنة بولا جهانم كالية مك التاق 
مححوبة عن أشعة الشمس المنيرة المطهرة . و مخصص جزء من المنزل عيل ضيقّة 
لهام فينام الفلاح وأسرته بالقرب منها ومن روثها . وتتلاصق النازل بعضها 
إلى جانب بعض بدون نظام ولا تخطيط ولا ميادين ولا رافق . أمَا حال 
السكن حول المدن الكبرى والعواصم الإقليمية والمرا 5: الصناعية » وخاصة 
فى الأحياء والضواحى التى يعدش فها ققراء المال والعاطلين » فلا ختلف فى ثىء 
كبير عنها فى الريف . 

واقتصرت الجهود فى علاج تلك الخال حتى اليوم على بناء بعض العزب 
الاموذجية » وقرار الشروع فى بناء مسا كن اقتصادية للهال . فبنت الهمعية الزراعية 
اللكية ووزارة الزراعة عنرباً نموذجية فى المزارع التابعة للها » روعيت فيها قواعد 
الصحة والراحة إلى حد ما » مع ملازمة الاقتصاد فى التكاليف ى يكن 
تمتها + ْم إن تفاتش الخاصة المللكية فى الغالب وصزارع بعض الملاك المعدودين 
تشمل عزباً وقرى حديثة تمد خطوة لا يأس بها فى هذا السبيل . وفيا ختص 
يسكن الطبقات الفقيرة فى المدن والمرا كر الصناعية » أعلنت المكومة أخيراً 


حرهها على بناء بعض العارات الضخمة فى القاهرة و إنشاء ضواح عمالية فى امباية 
ات ا 
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والحلة الكبرى . واستيقظ الرأى العام منذ قليل لأحوال السكن الرينق » وكثرت 
للقالات فى الجرائد والحاضرات حول هذا الموضوع ء إلا أنها تبعد كل البعد عن 
بحث الوسائل العملية التى حقق شيئاً من الإصلاح » وتقتصر على نقد المكومة 
والأغنياء وحثهم على علاج شؤون السكن عند أهل الريف ؛ ولا يفكر هؤلاء 
التقاد فيا إذا كانت مالية الدولة ومالية الأغنياء » وعلى الجلة حالة البلر الاقتصادية» 
سمح برفم مستوى المعدشة المنزلية بوجه عام فى المستقبل القريب . 

فينبني لنا أن نبحث عما تستطيع السلطات المكومية والجاعات غير 
المسكومية أن تقوم به فى سبيل إصلاح الشؤون المنزلية وتجديد امسا كن فى الدن. 
والقرى » حتى إذا حققنا من مدى التقدم الذى يجوز لنا التطلم إليه » بحثنا عن 
الخطط العملية التى تكفل الوصول إلى التقدم المنشود . و بطبيعة الخال لا يجوز 
مقارنة الظروف فى مصر بالظروف فى بعض البلاد المتقدمة عليهافي الثروة والحضارة 
المصرية . فلا فائّدة من تطلعنا إلى ما هو متصذر علينا » ولا أن نبنى آمالاً 
على جديد جميع القرى والعزب المصرية فى وقت وجيز ؟ فإن الزمن الذى نرى. 
فيه أحوال الكق فق مضو سناوة لخاق اعلا مكلا أو ألائيا أوس و يترا لازال 
سد جداً . قادا أسغقرت السنوات القادمة عن زيادة وافرة فى التروة الوطنية » 
ترتب على هذا رفع متوسط الدخل للأفراد » فيتحسن تبعاً له مستوى العيشة 
في الطبقات غير المتدسرة وتتحسن أحوال العيشة النزلية . ولبكن من الأوهام 
الباطلة أن تأمل التجديد العام فى السكن ما لم تسميح به الظروف الاقتصادية . 
ولسنا تريد بهذا أن تمتنع الحسكومة عن الاهتام بالملوضوع وأن تتركه لتطوره 
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الطبيعى بغي عمل ولا سعى فى العلاج » فإنها تستطيع أن تقوم بشىء من الإصلاح 
سنة فأخرى حتى تسفر تلك اللهود المتواصلة عن تقدم حميح على مى الزمان . 
وإنا نرى أنه يجب على المكومة أن تنظر إلى شؤون السكن فى أنحاء القطر » 
فى الدن والقرى » نظرة شاملة حتى تعين من الآن الغايات التى يمكن الوصول إلمها 
والحطط العملية التى تحقق باوغها . فإذا وضعت برنايحاً إنشائياً ببذه الكيفية » 
مجنبت السير التردد والتقطع فى سياستها الخاصة بالسكن » ولا تضيع جهودها 
فى تدابير جزئية مؤقتة وغير كفيلة بضان حاجة الستقبل . 

والصعوبات التى تعوق التقدم فى شؤون السكن وتبطى” العمل الإنشاتى 
الضرورى لإصلاحها فى » أولاً » التكاليف العظيمة التى يتطلبها مثل هذا العمل ؛ 
وثانياً » تعقد الاعتبارات الاقتصادية والاجتاعية والفنية المتعلقة به ؛ وثالثاً » مراعاة 
الداونة التدلئة ون المكرقة والأذ اديع وه مقطة منوهرنة ف مان النوةوطلة 
أن فى إصلاح شؤون المكن جالآً فسيحا للأخذ بها والممل على مقعناها . 
وليست الإدارة الحسكومية خير أداة للقيام بالعمل الإنشالى الذى أضى ضرورياً 
لرفم مستوى الميشة المنزلية ق المدن والقرى ؛ ويخيل إلينا أنه يحسن إنشاء أداة 
مستقلة يعهد إلها القيام سبذه المهمة . 

وأذا يتراءى لنا أن ينشأ معهد مستقل لشئون المسكن يقوم بوضع الخطط 
العامة والعملية التى يازم السير على متتضاها » ومختص بتنفيذ كافة التدايير 
التعلقة بها . وإنا نرى أنه يقرتب على إنشاء « المعهد الوطنى للبناء والتجديد » 
تذليل بعض الصعوبات التى توهنا عنها فى الفقرة السابقة » واستغلال المبالغ 
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الخصصة للعمل الإنشانى أحسن استغلال» واعتبار جميع ما يج باعتباره من السائل 
الاقتصادية والاجتاعية والفنية المتعلقة بالسكن فى المدن والقرى . ويكون لهذا 
المعهد مدير ومكاتب مخصصة ( ولا بازمه عدد كبير من الموظفين غير الفنيين ) ؛ 
ويستقل عن المكومة عقدار استقلال مصلحة السكك الحديدية فى مصر » 
أو الصندوق المستقل للدفاع الوطنى فى فرئسا ء أو معاهد البناء والتجديد فى إيطاليا . 
وتوضم أعماله نحت إشراف لنة مؤلفة من مندوب الوزارات الختصة » وه المالية 
والصحة والزراعة والداخلية والتحارة والصناعة » و بعض الأفراد غير الموظنين 
الذين يمثلون ار «اللاك والشركات والجهور ووجهة نظرهم . ويكون من اختصاص 
اللحنة أن نوافق على الحخطط العامة التى يتبعها العهد » وتصدق على الحساب 
السنوى لأعماله فى نهاية كل سنة مالية » وتقدم إلى وزير المالية الطلب السنوى 
عن المبالغ امرجو إدراجها فى الميزانية لتحويلها إلى صندوق المعهد . وفيا عدا تلك 
النقط الثلاث » تبق لمدير العهد المرية التامة فى صرف المبالغ الموجودة لديه 
على الوجه النى يراه كفيلاً بالمصلحة العامة . أما الاعتئاد الذى مخصص 
لأغال الميد و سيزائية الدولة :هلابز يد عل مالة آل ععمة اق التبنة الأو ل + 
ثم يبلغ تدريجيًا نصف مليون جنيه سنوًا » ويبق عند هذا الحد . 

ومبذه الكيفية تضمن الوحدة فى اللخطط والاستمرار فى التنفيذ» وها 
شرطان أساسيان فى هذا العمل» لأنه عمل واسع النطاق » يستغرق سنوات كثيرة 
ويتعلق به اعتبارات اجتاعية فى غاية الأهمية . فيستقل المعهد بخطته عن تقلب 
السياسة إلى حد ما ؛ حتى يكن من أن بوالى أعماله فى هدوء » فينال على ع 
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الأيام ما يلزمه من التجربة والخبرة . أمَا الأعمال التى يقوم بها » فهى (أولة ) 
البحث العام فى شثون المسكن الريق والمأتى . ( ثانا ) درس المسائل الاجتاعية 
التعلقة بها . ( ثالتا ) وضع مشروعات البناء واللتخطيط فى المدن والقرى والمرا كز 
الصناعية . ( رابعاً ) القيام بعملية البناء والتجديد . (خامساً ) الرقابة على 
المساكن الجديدة والمجددة والقديمة بوجه عام . (سادسا) إدارة المارات 
والمسا كن الخصصة للعال والطبقات غير المتدسسرة فى المدن والمرا كز الصناعية » 
ونحصيل الأجرة من المستأجرين ... الح . فتتجمع فى إدارة واحدة تلك الأعمال 
المثتتة الآرنف بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة ووزارة الصحة 
ومصلحة الأملاك . 

ما الخطط التى يتبعها المعهد الوطنى للبتاء والتحديد » فتتلخص من الوجهة 
العامة فى العمل على تقدم الشعب ماديا واجتّاعيًا » وتوفير أسباب الراحة والوسائل 
الصحية لديه » وتنشيط الحركة الاقتصادية » وتطبيق قاعدة التعاون مع الأفراد . 
ومن الوجهة الخاصة يمكن الْمييز بين المسكن الرينى والسكن ف المدن وامرا كز 
الصناعية » فنعين الخطط لكل منهما على حدة ؛ غير أنا نلاحظ أنه لا ينبضى 
السك بالتفريق التام بين هذا وذاك » فإن اوازم التخطيط فى القرى والعزب 
تقرب من أوازمه فى اللدن » وتستوجب ممراعاة الاعتبارات الصحية والاجتاعية 
فسها ؟ ثم إن الضواحى القومية فى الدن وكذلك مسا كن العال بالقرب 
من الصانم يجب ألا تتجه نحو تكثيف السكان فى المارات ا ا 
فى توزيعهم على مساكن صغيرة منفرد بعضها عن بعض بحيث تقرب أوصاقها 
من أوصاف المسا كن القروية . 
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وفها يختص بالمسكن الريق رأينا أنه لا يجوز لنا أن تأمل له تجديدا عامًا 
وتامًا قريبء فإن بناء المساكن الجديدة فى أنحاء القطر وتجديد جيم القرى والعزب» 
عل أساتن: أرينين نجعي الكل :فيك اغا افيه تنضن الأناك والأدواف النزلية 
الأولية التى يعجر الفلاح عن الحصول عليها» يتطلب أ كثر من مائة مليون جنيه» 
وهذا مبلع جدير بأن يكون موضوع تفكير لمن يطالبون الحسكومة بالإإسراع 
فى إصلاح شئون الفلاح المنزلية . ولكن هدا ليس مؤداه أن تمتنع الحكومة 
عن كل عمل فى هذا الشأن » ولا أنه محال عليها أن نؤثر تأثيراً مفيدا فى إصلاح 
السكن الريق ؛ غير أن التقدم سيكون حت بطيئا جذا . والنائدة الأولى من 
إنشاء العهد الحاص مى أن يتنه الرأى العام إلى أهممية الوضوع و يقف عيل وجهاته 
الختلفة ؟ فالأبحاث الاجتاعية التى يقوم مها المعهد تبث فى الجهور روح الاهتام 
بشتون السكن وتصل بالرأى العام إلى شىء من المعرفة والسداد فى هذه الشئون. 

أمًا أعمال البناء والتجد.د فتقتصر فى المرحاة الأولى على إعادة بناء القرى 
التى يدمرها الحريق » وقد مخترق كل سنة قرية أو قريتان » فيتتهز المعهد هذه 
الفرصة للونشائها على طراز حديث يتفق وحاجة التقدم الاجتاى فى بلادنا . ثم ميتم 
لمعهد بقدر المبالغ التى لديه بتجديد قرى مختارة من بين القرى البانسة فى مختلف 
لمناطق؛ ويقوم كذلك بإنشاء القرى والعزب ف المناطق التىتعدهالازراعة مشر وعات 
الرى واللإصلاح . ومن الوسائل العملية التى تساعد على حقيق أغمراض الإصلاح 
أن يشترك المعهد فى نجديد الععزب التابعة لاملاك ؛ ويسير هذا الاشتراك باحدى 


كن أن تجدد ار عر العية يم مراعاة رغبات المالك » و إمًا أن 
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جدد معرفة الاللكحت إشراف المعهد » وفى كلتا الخالتين يقو م كل طرف ينصف 
النفقات . ويخيل إلينا أن مثل هذا التدبير ينال بعض التجام فى الأأوساط 
الزراعية . و بالطبع لا ينتظر أن تنسع حركة التحديد المشترك انساعاً كبيراً فى بدء 
الأس » غير أنا أل هذا المستنيرون من بين الملاك قبول شروط هذا العرءص 
فيشجعوا الملاك الآخرين على أن يدركوا فائدة هذه الفرصة المعروضة عليهم 
لمعاونة االمكومة فى سبيل التقدم الاجتتاعى . 

أما فها يتعلق بطرق التجديد والبناء » فيلوسم لنا أن هناك ملاحظات يمكن 
الاقتداء مما ؟ ومن أمثالما ألا يقتصر المعهد على رسم واحد أو اثنين أو ثلاثة 
للمنازل القروية بقصد تعميمها فى أنحاء القطر؛ بل يعمل على إجاد رسوم مختتلفة 
خصوصاً فى واجهة النازل الحارجية ؛ فتن تلك امسا كن الختلفة فى القرية أو العزبة 
الجديدة ى تتحنب ذاك الشكل الشبيه بالقشلاق المتغلب على العزب الاتموذجية 
الموجودة فى الوقت الحاضر . ؟! أن مخطيط القرى والعزب الجددة قد بحسن 
ألا يكون على رمم الطرق المتقاطعة بزوايا قاعة مع ترتدب المنازل على شكل 
سر بعات منتظمة ومملة » مما جعل القرية أو الع بة لا حياة فبها ولا حبوحة » 
بل ينبغى أن يقوم التخطيط على فكرة المع حول ميدان صغير فى متوسط القرية 
تتفرع منه الشوارع والمنازل وتزرع فيه أشجار كبيرة تبسط ظلها على بعض المنافم 
العمومية » مثل طلبة الاء النق » ومغسل عام لفسل الأثواب والحرق الختلفة » 
وحوض لسق الماشية ؛ فيكون هذا الميدان الصغير عكر الحياة فى القرية أو العزبة . 
ولا يغرب عن البال أن مواصلة الإرشاد الاجّاعى ومساقبة النظافة والنظام من 
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شأنها أن توجد فى سكان تلك القرية المجددة شيثاً من شعور الفخر بقريتهم 
ومنازلم 2 وحملهم على الاهنام بنظاقتها ونظامبا » وفى ذلك ما .ساعد على إعاء 
الروح القومية والشعور بالواجب الإإجتامى . 

ويدون زيادة فى التكاليف يمكن أن تتكسى القرى والعزب الجددة بمظهر 
عاب وم فى قالب يدل على شىء من الذوق السلم ؛ وسيستفيد الفلاحون 
من هذا ويحا كونه جميعاً جهالم والتعامون منهم . ولن يتتبى عمل المعهد باتهاء 
عملية البناء » بل جب عليه أن «واصل اللهود والمراقبة فى مختلف مظاهى المعيشة 
المنزلية وامياة الاجّاعية » باعتبار سكان القرية أو العزبة مشتركين فى بعض 
مصالح ينبخى لم التعاون عليها”"؟ . وبتم المحهد أيضا بأثاث المنازل القروية ويسهل. 
على أهالى الريف الحصول عليه وعلى الأدوات المازلية اللازمة لم . ولا تنس 
أن تعميم مثل هذه التدابير لا يتم فى مدة سنة أو مس أو عشر » بل يتطلب 
زمناً وصبراً وتنفيذا مستمراً مدة عشربن أو ثلاثين عام ؛ فيحب الشروع فى هذا 
العمل من الآن حتى تؤدى بمشيئة الله مواصاة التحديد والبناء والإرشاد والمراقبة 
والتربية الاجناعية خلال تلك المدة إلى إصلاح أكثر العيرب التى ثراها الأن 
ف احوال المسكن الريق .: 

أما السكن فى المدن والمرا كز الصناعية فيستطيع المعهد الوطنى للبناء والتجديد 
أن يامب فيه دور عظيا جد . ونلاحظ فى هذا الشأن أيضا أنه يجب الاقتداء 


)١(‏ قد يكون لجالس القرى إذا ما نفد مسروع القانون المديد الخاص بانثائها دور مقيد 
فى معاونة معهد البناء والتجديد على مواصلة أعماله والاشتزاك معة فى مختاف بواحىيرنايجه . 


الخطط الاقتصاديءة والاحتاعيه ٠‏ 


بفكرة التعاون والاشتراك التى سبق وصفها » فيشجع المعهد الشركات الصناعية 
على بناء المساكن الصحية لهالا ؛ ويجب تطبيق القواعد العصرية فى تنظيم 
« عرب المصانع » واشتالها على يعض المنافم العامة بقدر ما سمح الخال » مثل 
مغسل عام وصيدلية وساحة للرياضة ال . ويكون الاشتراك فى التكاليف 
على أساس الشروط المبيّنة آنقَاً . وخيل إلينا أن هذا العرض من لدن المعهد 
يقابل بالقرحيب من الشركات الصناعية . ولا شك فى أن على القامين بإدارتها 
أن يشعروا بواجبهم الاجتاعى » ويدركوا ما فى هذا التعاون على إصلاح شؤون 
عباطم من الفائدة لمصلحتهم الخاصة وللصالم العام . ويجدر بالذ كر أن بعض 
الشركات والمصانم تانت عق هزه النعاق ودين أن يعفانها اميم حال عماله 
اهرّاماً فعلياً . 

ويسند إلى المعهد بناء المساكن الاقتصادية أو القومية فى المدن وسساقبتها 
وإدارتها . وينبنى لنا فى هذا الشأن أن تقتدى بتحارب بعض البلاد المتقدمة 
فى حل المشأكل العديدة المتعلقة بالسكن الشعبى فى المدن » وأن نتنبه بوجه 
خاص إلى عدم خكد الطرقات. النثيزة وتكننيا ى اليارات الشكية . ضن 
الامتناع مطلقاً عن تحويل بعض أقسام المدن الكبرى إلى ما يسمى « الأحياء 
المالية » أو « مناطق الهال » ؛ بل ,ينبغى الانجاه حو إنشاء الضواحى العصرية 
فى المناطق المجاورة لأمدن » و عم تللكت الأحياء الجديدة قى حد المستطاع على نظام 
« المدن الحديقية » التى انتشرت كثيراً عند الم الراقية الممتمة يشؤون السكن . 
وتبنى فها المسا كن القومية أو الاقتصادية » ولا تخصّص للعال دون غيرهم » 
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بل يسمح باللؤقامة مها لصغار الموظفين وصغار التحار» وعبلى العموم جميع الذين تدفعهم 
قلة دخلهم إلى الانتفاع بالمسا كن الاقتصادية . ويقوم المعهد يننظي المواصلات 
الوسة ارال كم ون تلاك الاحراد ءوسا 5 العيق ‏ دومرةة الكنة سد 
عنيل أهل العمل وزحاءهم فى الأحياء الخاصة مهم » مما بولد عندهم الشعور بالتفريق 
ين طبقات الأمة » وبحملهم على عدم الرضا بالنظام الاجتاعى . وإنا ترجو 
ألا توجد نوما ما فى مدننا وعس| كنا الصتاعية تلك الأحياء العالية البائسة التى 
هى من دواعى العار وانخجل ومن أسباب االحطر الاجتاعى فى بعض المدن الكبرى 
فى الأقطار الأجندية . 

تفندنا ان نطيل الحديث فى شئون السكن إلى حد مأاء لأميتهبا أولاً ع 
ولنوضح ثانياً بهذا المثل كيفية تطبيق الخطط العامة التى يجب على ساسة الدولة أن 
_بسيروا على مقتضاها . فإذا وضحت الخطط الاجتئاعية وعرفت الظروف الاقتصادية 
كان من السهل رسم الطرق العملية التى توصل يقيناً إلى غايات معقولة » وذلك 
بشرط التناسق بين مختلف التدايير والاستمرارفى تنفيذ االخطط العامة بغير تردد 
ولا تقهقر . ويلوح لنا أن ترتيباً مثل الذى وصفناه من شأنه أن يلعب دور مفيداً 
فى التقدم الاجتّاعى » ويؤدى خدمات جليلة فى إصلاح شئون الفلاحين والعمال 
ورفع مستواهم المادى والخلق . ولقد بدأت الدول التقدمة منذ حين تتم بشئون 
المسكن أعظٍ اهتمام ؛ وأمام المصريين مجال فسيح يجب العمل فيه » وحقل جديد 
يجب استئاره بقدر ما نسمح به ظروفنا الاقتصادية »كى يظهروا للعالم ما يستطيعون 
أن يشيدوه من المنشّات المتينة الجديرة بأن 'نسد حاجة الوقت الماضر وتثدت 


لتطور المستقبل . 
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م # التعلير ووالتر بس 

التعليم خا 0 التى تواجهالدولة 
المعفزية وا كارها ققد تعقدا . والتعلم عبارة عن جملة معلومات ثقافية وفنية بتلتاها 
التلاميذ والطلاب فى تختلف المعاهد العامية » وه المكاتب الإلزامية والمدارس 
الأولية والابتدائية والثانوية وكليات جامعة فؤاد الأول والجامعة الأزهرية 
والمعاهد الخاصة بالمعلمين . أما التر بية فهى عبارة عن التكو بن الأدبى واتكلق و إناء 
الروح القومية والشعور بالواجب الاجتاعى وغيرها من الإرشادات التى يجب أن 
يتشبع بها » لا الشباب فى مدارسهم كسب » بل الأمة بأجمحها فى كافة أعمالما 
الخاصة والعامة . ولن نعود فى هذا المكان إلى مختلف الملاحظات فى التر بية 
القومية التى جاءت مناستها فى ثنايا هذا البحث » فإن فى الخدمة العسكرية 
والدفاع الوطنى » والشئون السياسية والإدارية » والأعمال الاقتصادية والمنشات 
الاجيّاعية » والتعلم فى المدارس والكليات إن فى جميع هذه النواحى للنشاط 
القوى مالا فسيحاً ووسائل نافعة لنشر المواعظ الاجتاعية والتربية الوطنية ع 
وتكوين الشعور بالصالم العام والعزم المتحد على نبج منهج الهو المطرد والتقدم 
الصحيح . ولذا لا يعنينا الآن إلا البحث فى مجرد شئون التعلم . 





يكثر الكلام من وقت لآخر فيا يتوقعه بعض الناس من المصاعب الاقتصادية 
والاضطراب الاجتاعى على أثر التنشار التعلبي فى جميع طبتات الأمة . والظاص 
أن هناك اشتباهاً بين أئرين من آثار التعليي : كان المفكرون فى الجيل الأخير 
ينسبون إلى اننشار بع خلق الاشطراب الاجتاعى بما قل ,سببه من النفور 
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بين طبقات الشعب وما يبثه بينها من عدم الرضا بالنلم الحاضرة ؛ أمّا فى أيامنا التى 
تغلبت فها الاعتبارات الاقتصادية والمالية على غيرها » ققد أعرض المفكرون عن 
هذه النظرية ؛ إلا أنه ما زال يقسك بها بعض من يعتقدون أن جهل الطبقات 
الفقيرة هو شرط الثبات الاجتاعى ودعامته . ( وقد يكون ذه الفكرة وجه 
من المق فى مصرء غير أنه ليس فيا يظنون » فربما كان الأفضل أن يبت أهل 
الريف قليلى التعليي ؛» عديمى الاهتام بالشئون العامة » من أن تبتدى” ثبر ينتهم 
القومية فى جو الاضطراب السياسى والجادلات الحزبية ) . ومهما كان السك 
على الملاحظة الأخيرة » فلا شك فى أن الأمية لا تسمح للناس بأن يشتركوا 
فى النظام الاجتياعى » ونحرمهم الاهتمام بالشئون والأعمال التى تتكون من أجاها 
الحياة القومية . فالتعلبم مفتاح العقول والصدور » يجعل الأمة تشعر بكيانها 
وتستفيد بالإرشادات الاجتاعية والمواعظ الوطنية ؛ وعلى ذلك يتضح أن العبرة 
ليست فى اتنشار التعلم ؛ بل فى عدم ووجود تلك التأثيرات الطيبة واالخطط المحكلة 
التى لا تستفتى عنها أمة تريد رفع أبنائها من جهل وانحطاط إلى مستوى عال 
من الخضارة والدن . قيحب نشر التعليم الإازائى فى أنحاء القطر وتعميم الدارس: 
الابتدائية فى جميم اللدن » بشرط أن تتجه مناهج التعلي نحو الثقافة الاجتياعية 
والتر بية القومية قبل أى اعتبار آآخر . 

أنا الأثر الثاتى الذى يكثر اشتباحه ما ورد فى الفقرة السابقة » فهو عبارة 
عن الانتنشار غير احم للتعليم العالى والفنى وما ترتب على ذلك من وجود شبان. 
عاطلين من المتعامين . وفى وجودهم مايلفت الأنظار فى مختلف درجات التعليم > 
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يبن حائزى الشهادات العليا أولاً كالاسانس فى المقوق والآداب والعلوم ودبلوم 
كلت الزراعة والتجارة وغيرها من شهادات المعاهد العليا ؟ والحاصلين على ديلوم 
مدرستى الزراعة والتحارة المتوسطتين ثانياً » ويضاف إليهم العدد الكبير من 
حامللى شهادة الدراسة الثانوية» إذ أن مستوى التعليي العام ونسبة الأميين فى الشعب 
يجعلان لهذه الشهادة مقام الشهادات العليا أو الفنية ؛ وثالاً عند الشبان المتخرجين 
فى مختلف المدارس الفنية والصناعية والخرفية . فالضرر من هذه الناحية أعس 
لاشك فيه » وأضحت تلك الحال واضحة أمام اجميع حن كترق الكنانة عنيا 
ق ال المتد صف م لقن اذاه عدة القان الماطلق إلى «درسة تعرس 
الشفقة والقلق ؛ وتدل كل الدلائل على أن الال لا تتحسن عن قريب » يل 
إن البطالة ستشتد عما هى عليه الآن إلى حد بعيد » خصوصاً ولست هناك أية 
فكرة بعد فى العدول عن السرعة غير المحكة فى نشر التعلم العالى واتخاص . 
وإذا استثنينا الأطباء الذين لاتزال حال الصحة العامة تقتضى زيادة عددهم» فإن 
المهن كلها » حكومية أو حرة» مززدحة إلى درجة لا تسمح بقبول معظٍ الذين 
أعدوا للاشتغال بها . ونلاحظ علاوة على ذلك أن التقدم الاقتصادى لم بسر 
بالسرعة اللازمة لاإ نجاد عمل ججهور الذبن يطالبون به . ومن مصلحة هؤلاء الشبان » 
بل ومن مصاحة الجيع » ألا سمح بنش رالتعليم العالى إلا بدرجة #نناسب مع حاجة 
الأمة » بدلا من إجاد قوم من البانسين لا يرون أماءبم سبيااٌ بعد تام دراستهم 
( وتم الذين أقدموا عليها بنشاط وهمة » وواصلها الكثير منهم فى ضيق مالى 
كبير ) إلا الأمل السكاذب ف العمل والتجول طوال نبارم فى البحث عن 
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مس ما . والخالة التى نراها لدى حامل الشبادات العليا والمتوسطة ثراها بعيئها 
لدى الشبان المدر يبن على مختلف الحرف الميكانيكية والصناعية والفنية ؛ فلا يزال 
المسستوك الاقتصادى منخنضاً جداً فى مصر » ولا بسع الحال لاستخدام العدد 
الأ كبر من هؤلاء الشبان . ولا نعتقد أن التقدم الاقتصادى » وتقدم الصناعة 
على الأخص » سيسمح نوما ما بتشغيل هؤلاء العاطلين ما دامت المدارس الصناعية 
والحرفية تعد مثات الشبان الذين لا تستطيع الأمة أن تستفيد من معارفهم . قنساعد 
كثرة هذه المدارس » وكثرة الذئن يتعامون مبا» على إجاد جدش من العاطلين 
الغاضبين على النظام الاحتاعى . 

والواقع أننا أسرعنا فى خطواتنا الاجتاعية غير مبالين بالأحوال الاقتصادية 
الو جودة فى بلادنا . والآن أصبح أمانقا وانينان + الأو ل هو بالطبع علاج الخالة 
الحاضرة » والسلطات الحسكومية مهتمة بهذا العلاج كا يبدو من بعض التدابير 
المفيدة التى قررتها أخيراً » كنم الاقطاعيات الزراعية لاملى ديلوم كاية الزراعة 
ومدرسة الزراعة المتوسطة » والسعى لدى الشركات الصناعية والتحارية والمالية » 
المصرية والأجنبية » لاستخدام الشبان العاطلين المصريين . وإن اتساع الأعمال 
العسكربة وتنفيذ المشروعات الاجتراعية التى أصبحت ضرور ية ( مثل بناء المسا كن 
القومية » وتوفير أسباب الصحة فى المدن والقرى » وإصلاح شؤون الفلاح المادية 
والأدبية ) » وتنشيط التقسدم الاقتصادى » من شأنها أن تقلل نسبة العاطلين 
لموجودة الآن ء وتقودهم إلى ساحة العمل قليلاً قليلاً . هذا على شرط ألا تستمر 
المدارس فى أن مخرج كل سنة عدداً زائداً عن الماجة ممن يطالبون بالعمل » 


الخطط الاقنصادبة والاجماعية ١‏ 


فلا نستطيع الجهود المكوسة اوغ اللكزينة أن تعاللج الحالة علاحاً حيحا 

أما الواجب الثانتى فهو جنب تلك الال فى المستقبل ؛ ولا بتحقق هذا 
انال عل مدي جنانا ثابتة محكة فى جميم * دو شؤون التعلي يدون استثناء 
ولا تردد . ويتراءى لنا أنه ينبغى القييز التام ين التعلي العام الذى يرح منه 
رفع المستوى العقلى والأدبى العام فى طبقات الشعب » والتعليم العالى والخلص. 
النى برج مته إعداد الشباب للعمل فى ميادين معينة ان العام الإرسة 
حد التعليم الازائى والابتدانى . واللخطط العملية فها بخصه هى ييه 
قدر الإمكانء إذ أن الغاءة التتى يجب الاأنجاه محوها مى أن يصل جميع أفراد الآمة 
إلى هذه الدرجة من التعلبم ؛ حتى إذا ما حققت تلك الغابة بعد مضى عشربن. 
سنة مثلاً أو أقل » بحشنا فى ذلك الوقت عن إمكان رفم المستوى الثقاى إلى درجة 
جديدة بتعيي شهادة الدراسة الثانوية فى المدن والدراسة الابتدائية فى الريف . 
ولكنا نعتقد أنه فى الظروف اللاضرة يجب القّسك بالحدين اللذين بنناها وها 
التعبر الإإزائى فى الترى والابتدانى فى المدن . وثانياً تقيم الرأي العام أن هذا 
التعليم هد اكه جيدة 16 هو بودن اللقا فة اللاومة مكل اهاء التعيي”م 
لافرق يبن غنهم وققيرمم » ورفيعهم ووضيعهم . وثالثاً مراعاة الاعتبارات القومية 
والتر بية الوطنية » فإنها أه” بكثير من مختلف المعاومات التى يتلقاها الأطقال . 
وجب التدقيق إلى أبلغ حد فى هذه الوجهة من التعلي العام ؛ ولنا عودة إلى هذا 
الموضوع فى الباب الخامس . 

أما التعليم العالى واالماص » فتقوم به السكليات وغيرها من المعاهد العليا » 


١5‏ سياسة الغد 


والتدريب فى المدارس الخرفية والصناعية » والدراسة الثانوية أيضاً » إذ أنا 
نعتيرها فى الوقت الحاضر محرد إعداد لمواصاة الدراسة فى المعاهد العليا . واتخطة 
العامة التى جب القسك مأ هى العمل عل حفظ التوازن بين عدد الشبان الذي 
بلحّون بالمعاهد العليا والمدارس الخاصة وصرافق العمل فى مختلف المهن . واللاص 
أن الرأى العام والمسكومة ل يقتنعا بعد بضرورة امهل فى نشر التعليم العالى 
والخاص ء بل يخيل إلينا أن اللهود كلها موجهة نحو الإ كثار من عدد الششبان 
فى مختلف المعاهد . وجب التنبيه » والالخاح فى التنبيه » إلى أن تقدم الشئون 
الاقتصادية لا يسمح باستخدام هؤلاء الشبان فى مختلف مظاهى النشاط القوى ؛ 
ومن الضرورى أن يقتنع أولو الأمى ببذه القيقة لكرة » وأن ,يسعوا بكافة 
الوسائل الموجودة لديهمى ام العاللى واالخاص بحساب» وجعله مطابقاً لظروفنا 
الاقتصادية . ومن بين هذه الوسائل إقفال بعض المدارس إقفالا مقا على الأقل 
مثل مدرستى التحارة المتوسطة والزراعة المتوسطة و بعض المدارس الحرفية وغيرها 
من الدارس التى قد لا يظهر لزومها بجلاء ؛ وتحديد عدد الطلبة الذين يلحقون 
بكل مدرسة أ وكلية » والتشديد فى الامتحانات العليا ى برتفع مستوى الثقافة 
عند المتعلمين على مس الأيام ويقل عدد المتخرجين كل عام إلى حد ما 1 
وعلى وزارة المحارف أن تقوم قبل بداية كل سنة دراسية :وضع تقرير مستوف 
عما نشير به من الاختيار على الشبان والشابات الراغبين فى الالتحاق بالمدارس 
العليا واتخاصة » مستندة إلى محث وجبز فى الظروف الاقتصادية المسببة لهذا 
الاختيار : فتذ كر الأسباب التى تدعو إلى محديد عدد الطلاب فى مدرسة مأ 


الخطط الاتقتصبادية والاجماعية ١١‏ 


حتى يفهم أحعاب الشأن أن هذه التدابير إنما تؤخذ للصال العام ؛ وتذيع هذا التقرير 
على الجهور عن طريق الطرائد والنشرات . ولا مخق علينا ما فى هذه التدابير 
من الصعوبة» وما تستلزمه على الأخص من الشجاعة الأدبية عند الذين يسكون 
بها ويقومون بننفيذها ؛ لكها تدابيررحكمت بها الأحوال ولا مفر من مواجتها ؛ 
خان عواقب الاننشار غير المحسى فى التعليى العالى والخاص سوف ترجع على الأمة 
يضرر أ كبر من خيبة الأمل لدى الذين برغبون قى مواصلة دراستهم . 


الا عار - 
٠ ٠‏ َه 2 
الدفاع الوطنى 
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إن نظرية الحرب الحديثة من مبتكرات عصرنا لم يكن أجدادن يدون 
بمثلها » ولا نرى لما مثيلا إلا إذا تعمقنا فى التاريخ إلى وقت كانت القبائل 
التوحشة تتحارب فيه وتتقاتل » وتحاول إفناء أعدائها قتل جميع رجام ونساتهم 
وأطفاهم ..وكانك اللضازة الانناننة قد غودت الول ف الثرون للاضية أن عن 
ين الجيوشالتى تتلاق فى الحرب و بينالمدنيين الذين لا يشتركون فى أعمالها ولاتقع 
عليهم أعباؤها وأخطارها إلاعن طريقة غير مباشرة؛ فكان ذلك ولا ريب تقدما 
فى سبيل القدن واازق -- و إن كن تقدماً نظرياً أ كثر منه عملياً » إذ أن هذا 
القييز فى الواقم | يم الشعوب كثيراً فى زمن الحرب . ولكن فى أيامنا هذه 
شتف اللذول تدر طق ناذه لتك زة ون خن بالق انق الذريية التويحقنة الف نر 
منها بطبيعته كل ذى قلب وعقل ؛ فكان من 1 ثار التقدم العامى والصناعى الذى. 
امتاز به عصرنا أن تمكنت الدول من العودة إلى تلك الطرائق القديمة مع إتقانها 
بوسائل جديدة من طيران وقنايل وغازات . فنرى الآن أخطار الحرب ومشقاتها 
متد مباشرة إلى جميع سكان الأقطار التحارية » وأصبح المجوم غير مقصوراً 
على جيش العدو وحصونه سب » بل يشمل جميع قواته العسكرية والاقتصادية 


الدفاع الوطنى 1١1‏ 
والأدبية وعامة السكان فى المدن والرريف » حتى يتل النظام فى صفوف الشعسب 
وتتلاثى شحاعته وثباته » فتزول مقاومة البلر . ولقد شاهد العالح استعمال هذه 
الطرق العصرية فى القتل والتخريب » وتأ كد من تأثيرها الرعب فى الحروب 
التى لم تنقطع منذ بضع سنوات » كفتح الأمبراطورية الحبشية » وحرب إسبانيا 
الأهلية » وزحف اليابان على الأراضى الصينية . 

فأضحت المكومات لا تنظر إلى الاستعداد الحربى من الناحية العسكرية 
فقط » ولا تؤسس قوة القاومة على ضخامة الجبش وكال التسليح عُسب » 
بل تؤسسها أيضاً على جماة اعتبارات أخرى مادية وأدبية » لا تقل أهمية عن الناحية 
العسكرية ؛ وقد تزيد عليها فى الدول التى تتقدم فيهاغاية الدفاع على غاية المجوم» 
وهذه ولا شك حال الدولة الصرية . ومن بين تلك الاعتبارات المادية نذ كر 
الاستقلال فى الشئون الغذائية » وتوفر اللخامات اللازمة للصناعة ونداط الصناعاته 
المتعلقة بالدفاع الوطنى . أما الاعتبار الأدبى فربما كان أرجح وزثاً فى ميزان 
الدفاع من أى اعتبار آأخر ؛ لأن قوة المقاومة تتوقف قبل كل ثىء على روح 
الأمة وإبمامها الوطنى وننتها المتحدة فى المدافعة عن كيانبا ؟ وهذه النية المتحدة 
تعرّز حماس القوات المسلحة وتضاعف فائدة نظام الدفاع فى الير والبحر والجو . 
ويجب أن تطمئن الأمة إلى إدارة حازمةوتد يبر على متقن فى جميع نواحى الدفاع» 
حتى إذا حان وقت الخطر كان كل فرد على استعداد لآن يقوم بدوره مس تكناً 
على ثقته بأن إخوانه حوله يفعلون فعله ‏ فيمكن تصوير الأمة فى زمن الخرب 
حسما واحدا تتساوق أعضاؤه كلها إلى رض واحد» هو عرض المتاومة والانتصار 


ل سياسة العد 


ولد تنبت الدول الدكتاتورية إلى هذه الضرورة الحر بية الجديدة قبل أن 
تبه إلها الدول الأخرى 1 ورا كان ذلك لأن الحم الدكتاتورى هو أول 
من اخترع تلك النظرية الحربية العصرية التى سماها « الحرب الشاملة » » 
أى الحرب التى تمتد إلى كل المرافق والنوات المادية والأدبية فى الأمة والدولة . 
غيرأن سائر العالم تيقظ الخطورة امال » وأخذت الدول الدبمقراطية مهتم كل الاهتيام 
يتجهيز دفاعها السلح وغير المسلح » وتستخدم كل ما لديها من ثروة ونشاط 
فى تدارك الوقت الضائع . وإذا أردنا أن تأخذ فكرة عن أهمية هذا التطور فلننظر 
إلى ما تنفقه بريطانيا العظمى من هال وجهود فى زيادة قواها العسكرية وتنظم 
دفاعها الوطنى ؛ ولنلحظ إلى جانب ذلك أن الأمة الإتجليزية ل تر إغارة أجتبية 
فى ديارها منذ تسعة قرون » ومع ذلك فإنها تستعد الآن 0 الاستعداد لمواجهة 
الغارات التى أصبحت تبددها عن طريق اللو ؛ ولنلحظ أيضا أن تقاليدها كانت 
تعارض كل المعارضة تدخل الحكومة فى شؤون الأفراد ؛ ومع ذلك فإنها 
تتقبل اليوم هذا التدخل راضية ء وتفسح للحكومة الال فى تديبر الوقاية من 
الغارات الجوية ونوحيد طرق الإإنتاج اللازمة للصتاعات الخر بية ووضعها نت 
إشراف السلطات الحكومية . 

أما فى بلادنا فإن الأعى يظهر ثنا بمظهر خاص من الحطورة ؛ ( أولآ ) 
لأن موقع مصر المغراى » وهو الركز الرئيسى للمواصلات البحرية والجوية 
بين أوربا والشرقين الأدنى والأقمى والمستعمرات الإتجليزية والفرنسية 
والإويطالية فى إفريقيا الشرقية » قد يضعنا فى مقدمة أبة حركة عسكرية تمس 


الدفاع الوطق ح 


الوجه الشرق من البحر الأأبيض المتوسط ؛ إن لم تكن مصر يوماً ما هدقاً الحرب » 
لا .يبعد عن الظن أنها تصبح بعد زمن غير طويل ساحة تدور بها الحرب ؟. 
ولا داعى إلى البحث فى إمكان الحرب وكيفية حلولها بمصر » فإن من الواضح 
الى أن حالتنا الدولية لا تدعو إلى الاطمثنان مهما كانت الناحية التى نتوقع 
منها الحطر . ( ثانا ) لأن الاستعداد الحربى فى مصر نقص من جميع التواحى 
إلى درجة خطيرة جداً ؛ ققد قندت الروح العسكرية منذ الاحتلال الأجنبى ؛ 
ونققص عدد المدش حتى كان فى سنة ١5‏ لا يتحاوز السبعة فى المائة من عدد 
الشبان البالنين سن القرعة سنوياً ! وكذلك قد همل التسليح والتجهيز الحربى 
إلى الحد الأبعد . ( ثالث ) لأن عدم تنظي جاهير السكان يعرضهم لأخطار 
مضاعفة » ا أن قلة اننشار الشعور القوجى واالأفكار الوطنية عند أهل الريف 
يقلل كثيراً من قوتهم للمقاومة والدفاع . ( رابع ) لأن تكوين مصر الطبييى 
يعرضها للخراب بوجه خاص ؛ فإن ازدحام السكان فى مساحة ضيقة وكثرة المدن 
والعواصم الإقليمية تجمل للغارات الجوية أثرا قتالاً ؛ ثم إن حياة البلد مرتبطة 
بالأعمال المندسية الكبرى » مثل اللمزانات والتناطر » التى هى عبارة عن 
هدف ظاهس جد لطائرات العدومع انبساط الأرض المصرية وصفاء الجوالستديم . 
ونضيف إلى هذا أن ضيق وادى النيل بين القاهرة ووادى حلفا قد يسبل قطع 
المواصلات بين وجهى القطر والسودان » سواء أ كان بقطم الأسلاك التلينونية 
والتاخرافية أو تعطيل السكة الحديدية . 

ومن الوجهة الحر بية تمتاز الدولة الكبرى عن الدول المتوسطة والصغيرة 


١١‏ سياسة الغد 


بعدد سكانها » وثروة مراقتها الطبيعية » ودرجة تقدمها الصناعى والعسكرى . 
ولا تستقل استقلالاً ناما فى الأمور الدولية سوى الدول الكبرى ؛ أما الأأخرى 
فلا تستطيع أن تنبع خطة مستقلة فى شئونها الدولية » بل تضطر إلى الاعتاد 
على دولة من الدول الكبرى حتى تشاركها فى سياستها وترتبط بمصيرها . ومصر 
بالنسبة إلى عدد سكانها كانت تعتبر فى الصف الأول من الدول المتوسطة » 
إلا أن ازدحام السكان فى مساحة ضيقة » ونتنص المرافق الاقتصادية لديهم بالنسبة 
إلى كثرتهم » وقلة استعدادهم لمواجهة اللصاعب الدولية » تجعلها اليوم بين أصغر 
الدول فى العالم ؛ فان قوتها من جميع النواحى تقل بكثيرفى الوقت الحاضر عن قوة 
هولاندا مثلاً و بلجيكا حتى واليونان » مع أن عدد السكان فى تلك البلاد 
لا جاوز نصف عدد الأمة المصرية . 

وكان من نتيجة التطور التاريخى منذ ثلثى قرن أن قامت بريطانيا العظمى 
مقام الخليفة الكبرى إزاء بلادنا ؛ فان حل مشكلة الاستقلال حلا كاملا و إقامة 
العلاقات بين البلدين على أساس التعاون فى السياسة الدولية يعتيران فألا حستا 
لمستقبل وعانة قوية للدفاع عن مصر فى وقت الحرب . غير أنه يجب علينا الحذر 
من الاعتاد الطلق على هذا التحالف ؛ فاذا صعم الاعتقاد فى الوقت الماضر 
بأن مصر نقطة حيوية لمصالم الأمبراطورية البريطانية » وأن بريطانيا العظمى 
تعمل كل مافى وسعها للدفاع عنًا والحافظة على كيان أرضنا عند ما تدعو الماجة» 
فان هناك مع ذلك دلائلتحملنا على التفكير ؛ ومن ببنها ما تقرر أخيراً من إعداد 
طريق الهند القديم عن إفريقيا الجنوبية » وإنفاق مبالغ طائلة فى تحصين مدينة 


الدفاع الوطنى ١‏ 
السكاب و بعض التقط الحامة فى هذا الطرريق . فيدل هذا الاهتيام على أن قناة 
السويس ليست العرق الميوى الوحيد للأمبراطورية البريطانية» بل أناديها خط 
ثانياً للدفاع والمواصلات تعده من الآن وتجمّره حتى تنعطف عليه فى حالما إذا أصيبت 
بكسرة مؤقتة أو تهائية فى البحر الأأبيض . فيحب علينا من الآن أيضاً أن نعد 
لاوا واقنينا للمتاونة فى دوه مقدرتنا » ونستفيد من تلك المساعدة القوية فتن 
دفاعنا الوطنى فى ظلها وبالاشتراك معها . 

وبصرف النظر عن هذه الاعتبارات » وعن شعور العزة الوطنية الذى 
يحملنا على القيام بالدفاع عن استقلالنا بقدر إمكاننا » فان هناك اعتبار؟ً آآخر عملياً 
أ كثرمنه أدبياً يدفعنا إلى مضاعفة نشاطنا : وهو أن قوات الدولة الحليفة فى مصر 
حهما يلغت من العدد » لا تقدر وحدها على منع زحف العدو فى حالة مهاجمة جائية 
مالم تستند إلى دفاع جدى يقوم به المصريون أتفسهم . إذا فنحن مضطرون 
إلى أن نستعد م الاستعداد للقيام بعجهود عظيم فى ابتداء الحرى » حتى تفكن 
من مواصاة القاومة إلى حين يصلنا مدد الدولة الحليفة » وذلك أعى غير ميسور فى 
وقت الحرب عند ما تصعب المواصلات فى البحر المتوسط . ولا ننس أن القوات 
الجو بةاللكونة من عدد كبير من الطائرات تقوم حملة شديدة وغاية فى السرعة 
بقصد هدم المقاومة فى الصدمة الأولى » فيجب الاستعداد لة من هذا النوع كى 
تقكنمن الثبات لتلك الصدمة الفحائية . 

والسلطات المصرية تدرك تماماً خطورة الحال فيا مختص بالشئون العسكرية » 
وهى تعمل الأن على تقدم الميش وزيادة القوات المسلحة . 


ده 


١‏ سياسة الغد 


أما نواجى الدفاع الأخرى » التى لا تقل أهمية عن النسليح » فلم تكن مع 
الأسف محل اهام الحسكومة والرأى العام إلى أن لفتت الأزمة الدولية الأخيرة 
نظرنا لفت شديداً إلى ضرودة العنابة مها . وتأمل أن توفق المكومة قريباً 
إلى وضع جميع قواعد للقاومة والدفاع» وإعدادهاعلى أساس برنامج متقن سير 
تطبيقه فى الخال عند ابتداء الحرب . ولعل وجهة نظرنا فى هذا الموضوع 
قد ظهرت ما سبق » فانا لم نستمسك بمجرد شئون التسليح بل تنظر إلى الدفاع 
الوطنى من نواح أخرى » ونبحث عما يمكن عمله كى تستعد الأمة ‏ للطوارى” 
الدولية وتنتفلم البلاد بطريقة مجعلها تحمل مشقات الخرب ومصاعبها بأقل ما يمكن, 
من أضرار مادية وأدبية . 

أما شئون النسليح فلا نتكلم فيها إذ أنها من الموضوعات الفنية التى يستحسن, 
تركها للإخصائيين » وتكتق بابداء ملحوظتين فى هذا الصدد . ( أولاً ) يجب 
بذل عناية خاصة بسلاح الطيران ء فإنه كاد يصبح أمم الآلات الحربية 

حتى أن الأسلحة الأخرى مثل الشاة والخيالة والمدفعية والبحرية أضحت ترتكن 
عليه فى جميع أعمالها وحركاتها ٠‏ و إلى جانب ذلك يجب مضاعفة الاهتام بالطيران. 
المدتى بالنظر لما له من صلة بالطيران الحربى : تلاق المكومات صعوبة كبيرة 
زمن المرب فى استبدال الطائر ات الهدمة؛ وخاصة فى تعلي الطيار ين الجدد ؟ فينبغى 
ف الأ اد على التعل اللوي ومساعدتهم على شراء الطائرات الخصوصية » 
حتى يكن وقت الضرورة م هؤلاء الطيارين إلى السلاح الحربى بعد فترة 


تعلبى قصيرة » واستخدام طائراتهم فى خدمات مختلفة مثل الاستطلاع والاتصال . 


الدفاع الوطى ؟؟ 





( ثانياً) يجب بذل عناية خاصة لصيانة النقط الميوية التى تتوقف عليها حياة البلر» 
والدفاع عنها من الغارات الجوية بشفلم الدفاع ضد الطائرات ؛ ومن بين تلك 
النقط خزان أسوان ء وقناطر أسيوط » ورأسا ترعة الإبراهيمية وبحر بوسف. 
فى ديروط » وقناطر ممد على التى تروى معظظ أراضى الدلتاء وترعة الإإسماعيلية: 
التى نجلب الماء لمنطقة القنال » وغيرها . 

أما الاعتبارات الاقتصادية المتعلقة بالدفاع الوطنى فكثيرة جداً » وتكاد. 
تشمل جميع المرافق الزراعية والصناعية ؛ وسخص بالذ كر قبل كل شىء الاستقلال. 
فى الشئون الغذائية » وقد بحثنا عنه فى الباب السابق . ومن الوجهة الصناعية. 
لا جوز طبعاً لمصر أن تأمل فى الاستقلال الصناعى بوجه عام » غير أن هتاك. 
بعض الصناعات اللازمة للدفاع الوطنى التى يمكن إيجادها أو تنشيطها فى القطر 
المصرى . ومن بننها مصانع الذخيرة والاجهدة الخفيفة مثل الأقنعة للوقابة 
من الغازات السامة » وكذلك المصانع الخاصة بتركيب الطائرات والجهاز الحربى. 
بأنواعه المستورد من الخارج » والورش المستوفاة لصياتتها وتصليحها . أما فيا يختص 
بالصناعات غير الخر بية التى :هم الدفاع الوطنى » فانا ترى أنه يجب بذل عناية 
خاصة يو الصناعة الكياوية والدوائية ؛ وكثيراً ما تؤدى ظروف الخرب 
إلى الأو بئة على أثر الجاعة أو الحرائق أو إتلاف نظام الماء النق والجارى ف المدن .. 
فضلاً عن مخاوف الحرب الكياوية والبكتربوية » فيحب العمل على إمجاد محزون. 
وافر من الخامات الدوائية الأساسية وإنشاء الصانع اللازمة لتحويلها كى نصبح 


آظ سياسة الغد 


فى غنى عن الواردات من الخارج متى قطعت العلاقات التجارية فيزمن الحرب”9©, 
وجب أيضاً السعى إلى الاستقلال فى الوقود السائل بتنشيط استخراج الزبوت 
العدنية فى القطر الصرى » ويمكن أيضاً التفكير فى إنجاد القوة الكهربائية 
من مساقط المأء فى مجرى النيل حتى تغنيناعن بعض الوارد من الفحم . و إلى جانب 
ذلك يجب إنشاء مستودعات للزدوت المعدنية وعخازن للغلال بعيدة عن المرأ كز 
الكبرى مع حمابتها من الغارات اللوية بكافة الوسائل العصرية . 
والناحية الثالثة فى تدبير الدفاع الوطى عى الناحية الأدبية أو الخلقية » وقد 
.يكون من الفيد أن نتبسط فها إلى حد ما إذ آنها مسألة ذات صعوبة خاصة » 
ولا تتعلق شروط معينة مثل الاعتبارات الفنية والاقتصادية . وق عبارة عن 
تنظيم الأمة بأسرها حتى لا تمنع مخاوف الحرب من أن يقوم كل فرد بدوره 
قى الأمورالوطنية ببال هادى” وقلب ثابت ؛ ولا يتحقق هذا الغرض إلا بشرطين 
ماء أولا أن يكون الجهور على ع بأخطار الحرب وإدراك نام لكل ما يتعرض 
الديو يفقات قبحالة اونا قفر :هذا لأن الرء التق سنق لهامعرقة ها نفسه 
)١(‏ هناك عدة متحصلات دوائئة تعتبر من المواد الأساسية فى الحافظة على ة الكان » 
من بينها الا”نايوكسين الذى يستعمل ضد الدفتريا » وتستورد وزارة العبحة كليات عظيمة منه 
كل سنة لنوزيعه على الجهور ؟ ومنها المصول ضد السبحى والمتقودى » وكلها كثيرة الاستعيال 
في الستشفيات الحسكومية وغير المكومية . ويضاف إليها ججميع خلاصات الغدد الصياء » مثل 
الا'نسولين الذى يستخرج من غدة البنكرياس ويستعمل فى البول السكرى » وخّلاصة الكبد 
والبيض والخصية وغيرها » وكلها من الواد الااساسية فى الطب الحديث . 
ويترتب على قطم الوارد من هذه المتحصلات تتالع خطيرة ف الصحة العامة » ولا يصعب 


:صنعها فى القطر الصرى » فنستقل عن الخارج فى هذه المواد الضرورية فضلا عما يكسبه إعاء 
«صناعة الا"دوية من الوفر فى الاستيراد وتوسيع مجال العمل لامصريين . 


الدفاع الوطى ١‏ 

فى حال معينة لا .يس نفسه للخوف متى طرأت عليه تلك الخال . وثاني أن ينتم 
جميع أفراد الأمة ويستعدوا ى يستطيعوا فى زمن الحرب أن يقاوموا العدومةاومة 
الجسم الواحد » فيعمل كل شخص على معاونة إخوانه ومشاركتهم فى تحمل أعباء 
الحرب ؛ إما بالدفاع المسلح فى القوات العسكرية » أو بالدفاع غير السلح فى صفوف 
المتطوعين للوقابة من الغارات اللوية » أو بسائر الأعمال التى تكفل سير الشؤون 
القومية سيراً طبيعياً فى المكومة والادارة والأعمال الاقتصادية . 

تلك ع الغاية التى ينبغى لنا التطلم إليها ؛ ولا نعتقد أننا تسكن عن قريب 
من تنظي الدفاع الوطنى مبذه الكيفية التامة » ولكن نعتقد أن كل خطوة 
مخطوها فى هذا السبيل تعود علينا بفائدة عظيمة ة . ولاشك فى أنه ليس من دواعى 
الاغتباط أن ترجه طلية الأمة نمو الحرب » غيرأن هذا التوجيه أصبح فى عصرنا 
ضرورة مطلقة ؛ فإنا مع الأسف الشديد نعيش فى جو لم يأخذ فيه العالم بأسباب 
السل » وواجبنا أن نضع داجما نصب أعيننا خطر الحرب فى القطر المصرى ؛ وتعمل 
فى حدود مقدرتنا على إعداد جميع المعدات اللازمة حت .و | لاعرقنا فى اول زونهمة : 
ومع ذلك يكن نم نظام الدفاع الوطنى إلى جملة الاعتبارات والتدابيرالتى تتلخص 
لزي اتتريية وازن براي اليد وى ابراه الخد ل على مجرد 
الخدمات الخاصة » بل على بيع الخدمات المؤدية إلى نحسين ححة الشعب » 
وتكوبن روح المحافظة على النظام » وبث الوطنية الصادقة والشعور القوى المتحد » 
حتى وترويح الإنتاج الزراعى والصناعى ؛ وقد يلحظ أنا ما زلنا نشير فى هذا 
البحث إلى لوازم الدفاع الوطنى فى جميع أمورنا السياسية والإدارية والاجتّاعية » 


١ 4‏ سياسة الغد 


فلا نعود إللها فى هذا المكان ونقتصر على الخدمات التى تتعلق مباشرة بالدفاع 
الوطنى ٠‏ وتنقسم إلى قسمين ها الخدمة العسكرية » وخدمة الدفاع غير المسلح . 
١‏ ح ارم العسار ير 
إنا فى مصر خاضعون نظرياً للتجنيد الإجبارى » غيرأن تطبيق هذا النظام 
عندنا يختلف كثيراً عن المتبع عند الأم الأخرى . وكان المتوسط السنوى لإحصاء. 
القرعة الصرية فى مدة السنوات الخس بين 191 و ه#و١‏ على الوجه الأتى » 
مع العم بأن عدد الشبان الذين يبلغون سن القرعة كل عام كان فى تلك المدة: 


عوفوا من الخدمة العسكرية .4 +4 
دفعوا البدل السكرى 6" 54 
غائبون ومتخالقون 4م 454 
وحدوا غير لاثقين للخدمة 8#“ ١‏ .54 
وحدوا لاثفين للخدمة ه.. بزو 
حندوا بالفعل مم » 


ويتبين من هذا الجدول أن عدد المعافين من الخدمة العسكر بة كان ”بير 
من البالفين سن القرعة سنويا ؛ أما الذين دفموا البدل العسكرى بلغ عددهم 
*ر5 مز قط من جملة الطاويين للقرعة . و بلغ عدد الغائبين والمتخلفين .وم مز 
من الأتفار الذين لا يعفون ولم يدفموا البدل ؛ و يلغ عدد غير اللاثقين للخدمة: 
هلاي/ز من الأثقار الذن كشف علهم طبيا . نا الأتقار الذين جندوا بالفعل 
فى الجبش فيمثلون 1/: فقط من اللائقين للخدمة » وكر١./*‏ من جماة البالغين. 
سن القرعة سنوياً . ونلحظ أول كل شىء النسبة العظيمة للذن يعتبرون غير. 


الدفاع الوطنى حل 


لاثقين للخدمة العسكرية » إذ لا ينجح فى الكشف الطبى سوى ؟5./* من 
الكشوف علهم ؛ وإن فى ذلك الدليل القاطم والعلامة الخيفة على ما أصاب 
مصر من ضعف أبنائها وهال جسوم أهلها . 

وأثم ما يتضح من البياناته السابقة هو ا صق الول 2 و قر الإعقاء » 
وكثرة الحاريين من تأدية واجبهم المسكرى » وقلة اللجندين من بين اللائتين 
للخدمة » كل ذلك تجعل نظام القرعة فى مصر مختلطاً يقرتب عليه نتاتم مضرة 
بالروح القومية . ويتبع أغلب الدول التمدنة نظاماً معيناً فى القرعة العمسكرية » 
يقوم على أساسين متقابلين : اما التحنيد الحرء أو الإجبارى . فالمتيع فى البلاد 
الخاضعة للتجنيد الإجيارى » مثل فرنسا وإيطاليا وتركيا واليونان » مختلف عن 
التبع قى مصر من ثلاثة وجوه » وهى أولاً أن حىّ البدل غير معترف به » وثانياً 
أن الإعفاء لا عنم إلافى بعض أحوال معدودة » وثالثًاً أن حاجة الجدش ومالية 
الدولة تسمحان بتجتيد جميع اللائقين الخدمة . وفى هذا النظام لا يتخلص أحد 
.من تأدية اللخدمة العسكرية » فيتمكن هذا الواجب من عقلية الشعب ويبدو 
عبى صورة الواجبات الأولية والفروض الطبيعية الثى لا مخطر يبال أحد أن برب 
منها ؛ وبما أن واجب المساهمة فى الدفاع الوطنى مغروض على الجيع بدون أى عييز » 
"تصبح الخدمة العسكرية أداة قوية التأثيرفى التر بية القومية » إذ أن الأفراد من 
جريع الطبقات يشعرون بالمساواة التامة فى بدء اسلياة العملية أثناء قيامهم بواجبهم 
الوطنى . أما النظام المتبع فى البلاد غير الخاضعة للتجنيد اللإجبارى » مثل بر يطانيا 
العظمى والولايات الأسريكية المتحدة » فإن لا تمييز فها بين طبقات الشعب 


1 سياسة العد 


إذ أن الخدمة العسكرية فى تلك البلاه عبارة عن مهنة حرة يستطيع كل واحد 
أن يتطوكع فهبا ٠‏ وهكذا يتضعم أن المفروض فى الخدمة العسكرية أن تكون 
داجيا ضرود يا لايتخلص أحد منه» وإتامنة حر ةلا أحد عل الستول ها . 

لكن النظام الختلط التبع فى مصر قد جمل الهدمة السكرية سخرة عيب 
التخلص منها كنا أمكن ذلك ء فتتراء للطبقات الفقيرة أو غير التعامة . ونشأ 
عن ذلك أن علقت كرة التحقهر بهذا الواجب الوطنى النى كان يجب أن متي 
كرا وشرفاً لمن يدوه أوعلى الأقل أن بعد من الواجبات الأولية التى يكو ن 
فر العار على أى شخص أن يفر منها . فالنظام الحالى لا يغرس فى النفوس 
شعو را وطنياً وفيا , بل يدعو الشعب على عكس ذلك إلى عد هذا الواجب القومى 
عملا دنيئً يتخلص منه بالحرب أو بلفع مبلغ من الال » وليست هذه فكرة جدبرة 
بأمة حرة وشعب مستقل . أما علاج هذه الخال فليس من الأمور السيرة » 
وقد مر بناسنوات طويلة قبل أن نوق إلى حل عرض كامل . وبالطبع لا تقكر 
فى إلغاء التجنيد الإجبارى فى مصر و إنشاء نظام التطوع مثل المتبع فى بر يطانيا 
الى » لأنه من جمة لا يذبغى تغيير نفل قدمة إن م تديٌ الضرورة إلى ذاك , 
فضلاً عن زيادة الصاريف الترتبة على ماهيات الجنود فى نظام التطوع ؛ ومن 
جهة أخرى لأن التجنيد الإجبارى إذا أمكن تطبيقه على الفط التبع فى الأم 
الراقية » أضحى أداة مفيدة لنشر التربية القومية فى صفوف الشعب » وهذا ما نحن 
ف مسبيس الحاجة إليه فى الوقت الماضر . فينبنى إذ) الببحث عن وسائل العلاج 
ف حدود النظام الخال . 


الدفاع الوطتى ١‏ 


ولو استطعنا أن نغض النظر عن الاعتبارات امالية كان هذا العلاج سهااٌ 
إذأنه يتوقف عيل بعض التداببرغير العقدة فى حد ذاتها ؛ وهى أولاً إلغاء البدل » 
ثم العمل على مخفيض نسبة الغائبين والمتخلفين » ونحسين الصحة العامة كى تكثر 
نسبة اللائقين للخدمة . وكذلك التشديد فى تعيين أحوال الإعفاء » وخاصة 
لا يعنى من الخدمة العسكرية سوى من كان عائلاً لأسرته ؛ أما الطلبة من جميع 
العاهد فيخضعون للتجتيد الإجبارى كا يخضع له أمثالم فى البلاد الأخرى » 
على اللخحضوع للنظام القومى والقيام بالواجب الوطنى ؟ فيتاسّس نظام الوعفاء 
على قاعدة معا كسة للقاعدة الخالية إذ لا .يعنى من تمكن ماله أو ذ كانه من الدراسة 
فى المعاهد العليا » بل يعنى من تازّمه حاله المالية او العائلية الا ينقطم عن اعماله : 
كل هذا من جهة » غير أن تلك التدا بير الختلفة ليس لطا معنى ولا فائدة إن ل ينسم 
الجيش لتجنيد جميع اللاثقين للخدمة . وهنا تظهر لنا الصعو بة التى تقف فى سبيل 
إصلاح نظام الخدمة العسكرية ؛ فإن الإصلاح على أساس التدايير التى ذ كرناها 
يستوجب زيادة الجبش إلى مائة وخسين ألف نفس على أقل تتدير22 » وهذا 
)١(‏ كان عدد اليش وعدد الضباط فى بعض البلاد الصغيرة والمتوسطة الخاضعة لنظام 
التجنيد الاجبارى على الوحه الآلى فى سنة ١١5‏ : 
الله | عدد الكان أمدةالخدمةبالا'شبر| جملة عدد الجيش ظ عدد الضباط | 
تركيا ١84 سص|ا١5 ؟ءا٠ ٠.6‏ إلى ؛:؟ مج ؟.” ْ 
ارات 9٠ء‏ ا دمءه ها|[من ١86‏ إل 4؟ م اه 


١و‏ » ه» 9 
هلاء٠‏ 5 
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بض سياسة الغد 

مع تخفيض مدة الخدمة بنسبة ٠ه‏ يز أوأ كثر . ولا شك فى أن الاعتبارات 
امالية حول دون تحقيق هذه الغاية قبل زمن طويل » بل ويخيل إلينا أنه لايمكن 
نحقيقها إذا بيت ظروفنا الاقتصادية على ما مى عليه الآن . ولكن هذا لس 
معناه أن تمتنع من تعيين الغرض الذى يجب التطلع إليه » وهو تجنيد جميع الشبان 
اللاثقين للخدمة » فإذا وضعت المكومة هذا الغرض فى مقدمة برنامج الدفاع 
الوطنى تمكنت من تنفيذ عدة تدابير جزئية من شأنها أن تقر بنا شيثاً فشيئاً من 
:الغاية المقصودة . ومن بين تلك التدابير : 

١‏ - إلغاء البدل العسكرى ؛ ونلحظ بالنسبة إلى قلة الذين يدفعونه وقلة 
الذبن يجندون فى الجبش أن إلغاء البدل لا يرجع بأقل فائدة على حل مشكلة 
الحدمة العسكرية » وإِنما يترتب عليه فوائد أدبية لها وجه من الأهمية » مثل إزالة 
علامة ظاهرة للتفريق بين الطبقات و إقامة المساواة التامة بين أفراد الأمة فى تأدية 
الواجب الوطنى - غير أن هذه الساواة تكون نظرية أ كثر منبا عملية إلى حين 
.يكثر عدد الجبش . 

؟ - زيادة الجبش بقدرالإمكان ؛ وفى نية الحسكومة أن يبلغ عدد البيش 
أر بعين ألف جندى فى سنة ١9.5٠‏ ولا نعل إن كانت هذه الزيادة غاية ما نستطيع 
الدولة المصرية أن تقوم به فى تلك المدة . 

© مخفيض الدة المسكرية ؛ وإنا ترى أن هذا أول تديير يجب تنفيذه 
فى سبيل إصلاح نظام الخدمة العسكرية “ولتق عدبلا مقة المدفة غل أسان 
أقل ما يلزم من الوقت لتميم المندى ؛ وفى فرنسا مثلاً » بصرف النظر عن زيادة 


الدفاع الوطنى و١‏ 


0 


مدة اللخدمة لما يستوجبه الدفاع الوطنى من ضخامة الجيش » يقدر ذوو الخيرة 
بالشئون العسكرية أن سنة واحدة تكتى لتحويل نفر القرعة إلى جندى بمعنى 
الكلمة ؛ ذلك على شرط أن تستعمل تلك الأشهر القليلة دون ضياع وقت » 
واف تكون هيثة الضباط وصف الضباط كثيرة العدد قوية النظام مك لة التعليم - 
أما ف مع فيضن أن نلاحظ احطاط مستوى الثقافة العامة وققد الروح 
العسكر بة لدى عامة الشعبء هما لا يسهل التعليم العسكرى ؛ ونلاحظ إلى جانب 
ذلك أن المعارف العسكربة تزداد صعوبة سنة فأخرى مما تتطلبه الأجهزة الحديثة 
من الدرس والتحرية حتى عند البيادة : شع مراعاة هذه الاعتبارات نعتقد 
أنه يمكن خفيض مدة اللخدمة السكرية فى مصرمن مس ستوات إلى سنتين » 
وجعل الأشهر الستة الأخيرة غير ضرورية فى بعض الأحوال العينة . 

وتترتب على هذا التخفيض ذائدتان عظيمتان : الأولى أن بزيد عدد المجندءن 
سنوياً » وبالتالى عدد الرديف الممكن التعويل عليه وقت الضرورة ؛ ومثل هذا 
أنه إذا فرضنا جيشا يبلغ أر يمين ألف جندى » كان عدد الجندين سنوياً ثمانية 
الاق عل اماس خدية ال سنتواكه.وآما إذا كنف هدة اللدية إل فين 
أصبح عدد الجندين عشرين ألا كل عام . والنتيحة الثانية أن مخفيض مدة 
الخدمة يخفف من وطأة الفروض العسكربة وثتقلها على الشعب » فساعد على تقليل 
نسبة المتخلفين ؛ وتظهر فائدة التخفيض بوجه خاص فيا يتعلق بالشبان المتعامين » 
إذ يكون من الظل ولا شك بعد أن تفرض عايهم الخدم المسكرية أن يُرتموا 
على تأديتها لمدة حمس سنوات بين إتمام دراستهم والبدء فى حياتهم العملية » 


ا ان 


لق سياسة الغ 





حتى ,يصعب عليهم بعد ذلك اعتناق المهن والوظائف الى استعدوا للدخول فيها. 

على أن هذه اللاحظة الأخيرة لا أهمية لا فى الواقع قبل أن يزيد 
المجش إلى كد :أن يسع لتحنيد العدد اله كبر من الشبان اللائقين للخدمة: 
فى جميع الطبقات . أما فى الال الماضرة» وقد رأينا أنه يترتتب عليها عدم اشترالك 
الطبقات الثتفة والميسورة فى الدفاع الوطنى ”.فلا تأمل حلا كاملا لمذه الناحية. 
مع الأسف ما دام عدد الجيش صغيراً بالنسبة إلى عدد الشبان البالغين سن القرعة. 
كل سنة . غير أن أسحاب الششأن أنقسهم مهدوا السبيل إلى حل جر حين تقدم 
طلبة الجامعة إلى القيام ببعض القرينات العسكرية أثناء العطلة الصيفية ؛ وهذا"' 
إقدام .يشرفهم للغابة لدلالته على تشبعهم بالروح القومية التى بحن فى شديد. 
الحاجة إليها . وقد انجهت نية الحسكومة على أثر هذا العرض إلى إنشاء التدريب. 
العسكرى للطلبة ؛ وتتلخص فوائد هذا المشروع فى أنه علاج مؤقت لعدم اشتراك. 
الطبقات الثقفة فى الدفاع الوطنى» إلى حين يز يد عدد الجيش زيادة مطابقة خاجتنا ؛* 
ثم أنه يكفل زيادة سريعة فى عدد الضباط - فالطلبة الذين يظهر ون أثناء تدر بيهم 
استعداداً خاصاً للمعارف المر بية » أو الذين ثبت فهم الميل إلى الهنة العسكربة» 
يضمون إلى هيئة الشباط بعد مغى مدة مخفضة فى المدرسة السكرلة : 

وروت المكوقة اخرا مد نظام التدريب العسكرى إلى جميع التلاميذ. 
والطلاب نى القطرء إلا أنا نلاحظ شيا من الإسراع فى التدابير التى اتخذتها 





)١(‏ ليس الغرض هنا بالطبع من هيئة الضباط التى تمكون فى الغالب من أفراد تلك الطيقات» 
بل من الخدمة السكرية الفروضة على اججيع . 


الدفاع الومطنى م١‏ 


فى هذا الشأن » وقد محسن بها أن تنبع الخطط الأنية تنظ التدريب فى كل 
مرحلة من ماحل التعلم : يصبح التدريب العسكرى فى المعاهد العليا 
خدمة إجبارية لا تترك لاختيار أصحاب الشأن » بل تفرض على جميع الطلبة 
فى كافة المعاهد ؛ ويقرب نظام هذا التدريب قدر الإومكان من نظام الخدمة 
العسكربة العادية . أما فى المدارس الثانوية والمعاهد المعادلة لما » فيكون التدريب 
فيها على صورة فرق رياضية وشبه عسكربة تقوم ثمريناتها فى الاجازات الأسبوعية 
والسنوية ؛ ويعنى فها بالجانب الصحى والرياضى واللخلق أ كثر من الاعتبارات 
والعارف العسكرية . والمرحلة الأساسية فى صرحلة التعليم الأولى والابتدانى ؛ 
ويجب أن “.درس مناجه من الناحية التى نحن يصددهاء وثنظل بدقة وعناية تامة . 
ولا داعى إلى التدليل على أن النظام الرياضى عند الأطفال طريقة مفيدة لأن 
تغرس فى صدورهم مبادى' التر بية القومية واالمضوع للنظامالاجتاعى» وحسبناىهذا 
الكان أن نشير إلى تنظ الفرق الزياضية الأطفال ى لكاتب الالزامية :6 
وإقامة العلاقات الرياضية بين القرى » وحمل أهل الريف على الاهتام بالشثون 
الرياضية التى تعتبر فى عصرنا من أ الوسادل للإصلاح لاع 7 

)١(‏ ومصر فى حاجة إلى مدرسة وطنية للرياضة البدنية » يتخرج فيها امعلمون الرياضيون 
للمدارس العليا والثانوية » ثم يتلق منهم مدرسو التعلم الأولى والايتدائى ما يازهم من العلومات 
لتنظيم الحركة الرياضية »م وخاصة فى القرى . 

ويجدر بالذكر أن بعض كبار الا"مة نظموا فى بع القرى فرقاً رياضية للشبان بين “١وه*‏ 
من عمرثم أسفرت عن جاح تام . ونف كر بهذه المناسية ما فكر فيه حزب مصر الفتأة من إنشاء 


« مزرعة » بالاسكندرية تسير الحياة فيها على نظام شبه عسكرى « لتربية البدن والروح 
والارادة » بالعمل الزراعى والحركة الرياضية والارشاد الثقاق . 


١5‏ سياسة الغد 





#عد يرف الرفاع عبر المسل 

من دواعى الاهتهام الشديد فى أغلب الدول أن تنشى” نظاماً كفيلا بالوقاية 
من الغارات الجوية » ويسمى أيضاً الدفاع غير المسلح لامدنيين فى وقت الحرب . 
وعلل الر: من أن نظ الوقاية من الغارات الجوية ل جاب فى أى بلد مجربة وأسعة 
كاملة » ول تطيّق تطبيقا عملياً فى زمن المرب حتى الآن » فإنها مع ذلك أخذت 
تنتشر اننشاراً عظيا وأنقنت اتقاناً عبيباً ؛ وتميل الأمم الأور ببة على الأخص إلى 
توسيع دائرة الدفاع عن المدنيين كنا أوجد الاختراع الحديث والابتداع الفنى 
فى لات القتل أخطاراً جديدة وخاوف متزايدة لاسستقبل . والغرض من الغارة 
الجوية إلناء القنايل بمختلف أنواعها على المدن والمرا كز الإدارية والصناعية ؛ 
وتحتوى تلك القنابل على مواد مقرقعة تهدم المبانى » أو مواد محرقة تشعل النار 
فى كل شىء فى دائرة معيئة » أو غازات سامة تفنى الحياة نا سار الإنسان . 
وللقنايل أثران : فالأول مادى » ويترتب عليه هلاك الناس من رجال ونساء 
وأطفال » وهدم امسا كن الخاصة والمبانى العامة ككاتب الحسكومة والستشفيات 
وللصارف والمصانع ومعامل الماء للرشح والكهرباء والغاز ومخازن الغلال 
ومستودعات الزبوت المعدنية » و بوجه عام جميع ما يازم البإرلمواصلة حياته وأعماله . 
والأثر الثانى معنوى » وهو التضاء على الشحاعة وقوة المقاومة عند السكان ‏ 
والواقم لسع عل :النائن القناع: فى بده الرائقة عون اير الل لديا 
تقع علهم ؤْأة وفى غاية الشدة » حتى يشع ر كل شخص بعجزه عن القاومة » 
ولا يمكنه أن يعرف أين تفع الصدمات ليتقيها . 





الدفاع الوطنى يفن 


جب ذا النظر فى تديير الدفاع غير المسلح من جانبين من 
على إبطال تأثير الفاجأة فى الشعب بتعويده مواجهة الأخطار التى تبدده زمن 
الحرب » وتدريبه على النظام الذى أعدّ للوقاية منها ؟ ومن جهة أخرى ند 
فى تقليل مضار الغارة الجوية بالوقاية االخاصة والعامة » ومعالجة المرضى والجرج » 
وإطفاء الحرائق » وترمي ما يمكن ترميمه . وتستازم تلك الأغراض تدايير كثيرة 
ومتنوعة » وتستوجب نظام واسعاً وقواعد دقيقة لا يصح تقسيمها بين إدارات 
مختلفة تقوم كل منها بجزء من العمل » بل جب حهعها وتوحيدها فى مصاحة واحدة 
مختص دون غيرها بتنظى الدفاع غير للسلح بكافة نواحيه”؟ . ويكون من أمم 
اختصاصات تلك المصلحة : 

-١‏ إمجاد برناميج عام للدفاع غير المسلح . وريما كان من الصعب تطبيق 
القواعد المتبعة فى إنجلترا مثلاً أو ألمانيا أو غيرها من الدول المتقدمة فى هذا الشأن 
بدون تغيير ى مصر ؛ ذلك لأن الشعب فى تلك البلاد تنبه منذ زمن إلى أخطار 
الحرب وضرورة الوقاية منها » وله من النظام والاعتراف بالمسؤ ولية الاجتماعية 
قاد 38 ما يساعده على معاونة الحكومة والاشتر تراك معها فى جميع الأعمال 
اللازمة ؛ ونلاحظ إلى جانب ذلك أن الإدارات والبلديات فى المدن والقرى 
قد بلغت فى تلك البلاد درجة كبيرة من النظام منذ قرون » فعى مستعدة ماما 
لمشاركة المسكومة فى تديير الدفاع عن المانيين . يننا أنا م نصل بعد الى هذه 
00نس موصو ملتي ن جا اححدى ركه زديك اننا موده ولالة: لكين من 
الغارات الحوية م وجاء فيه : « لختص المصلحة المذ كورة باعداد وتنظم طرق الوقاية من 


الغارات الجوية وبكل ما يتصل ذلك » ويلحق بها جيم المنشاأت والاحمال الى تكون قد قامت 
ها إلى الأن وزارة الصحة العمومية 6 هه 


سياسة الغد 


الدرجة من النظام الاجتتاعى » وجب أن يكون برنامج الدفاع غير المسلح عندنا 
ع - 8 

ملاماً لظروفنا الخاصة . وعلى كل حال فإن الضرورة خير معلم » وكان للازمة 
الدولية التى اتفرجت أخيراً أثر مفيد فى لفت نظرنا إلى هذه الناحية من دفاعنا 
الوطنى ؟ ونأمل أن تقفكن ق فترة المدوء الحالية من تنظمم طرق الوقاية على أوسع 
نط » وتدبير جميع الوسائل اللازمة لذلك . 

؟ - نشرالمعاومات الفيدة لتنبيه اللجاهير إلى أخطار المرب والتدابيرالمتخذة 
للوقاية منها . ويجب أن يكون العمل عيلى إبطال القلق الناثى* عن عدم الإحاطة 
حقيقة الأمورفى مقدمة برنامج الدفاع غير امساح ؛ فإذا اعتقد الجهورأن برنامج 
الوقاية قد تم إعداده » وأن تنفيذه يتقدم بنشاط حتى يكن تطبيق قواعده فى الخال 
وقت المهاجمة الجوية » كان هذا الاعتقاد مقللاً من مخاوفه » ومساعدا له 
على معاونة |الحكومة فى مختلف تواحى الدفاع . ولدى السلطة اتتصة عدة وسائل 
لنشرعذه العاومات » من يينها أن توزع الكتب والنشرات عن طرق الوقاية 
السهاة التى يجب على الأفراد القيام مهاء وتعد إعلانات صغيرة لتعليقها على المسا كن 
وفى مداخل الهارات ؛ وتهتم بنشر القالات المتتابعة فى أعمدة الجرائد » و إلناء 
الحادثاتعن طريق الإذاعة ‏ فيشعر الجهو رباهتام الحسكومة و يقف على برنامج 
الوقاية المراد تنفيذه . 

بم سب [إنشّاء مدرسة ص كب للدفاع غير امسلح 5 وقد | شتات مدرسة ترى 
إلى هذه الغاية » إلا أنها اقتصرت على ناحية واحدة هى الوقابة الشخصية 
مر الغازات السامة وعلاج المصابين مها : فيحب أَ لسع برنامج مم 


الدفاع الوطني ١‏ 
حتى ,يشتمل على عدة معاومات أخرى لكل منها أهميتها فى الوقابة » مثل كيفية 
إعداد الملاجى' العامة ضد الغارات الجوية » ومعرفة ما يازم عمله فى حالة سقوط المباتى 
أو احتراقهاء وطرق إخلاء المدن من سكانها إذا لزمت الخال . فيتخرج من هذه 
اللدرسة المعامون الذين ينقاون معاوماتهم إلى المدارس الفرعية فى أقسام اللدن 
والعواصم الإقليمة . 

إعداد القوانين واللوائح التعلقة بالوقاية من الغارات الجوية . وهناك 
أقزان ون الخادة فى أقرئ قرعنة 6 بوهق أن تمتو كل عار كنق عدي 
.عبل ححرة واسعة مجهزة بأحدث الوسائل للوقابة من القئايل والغازات السامة . 

5 جمع المتطوعين حُتلف الحدمات المتعلقة بالدفاع غيرالسلح . وفها ختتص 
باسعاف المصابين بالغازات السامة والمجر وحين على أثر سوط المساكن أو احتراتها » 
فإن لمصر نظاما ناما يكفل حقيق هذه الغاية . وهو جمعيات الإسعاف الموجودة 
فى المدن الكبرى وعواصم المديريات ؛ قتُصرف لما إعانات تمكنها من إعداد نقط 
الإسعاف فى مختلف أحياء اللدن» وشراء المعدات اللازمة لتوسيع أعبالماء وتدر يب 
العدد اللازم من المتطوعين استعداداً لزيادة الفرق العادية فى زمن الحرب . وتقوم 
كذلك إدارة المطانى' فى مختلف المدن قر بن عدد كاف من المتطوعين ى يستعدوا 
المساعدة الفرق العادية وقت الضرورة . وويشمل الدفاع غير المسلح عدةٌ خدمات 
أخرى ينبغى جمع المتطوعين لها وتدر بهم عليها ؛ وتخص بالذ كر من يأخذ على عاتقه 
عبء الإرشاد فى دائرة محدودة » ويقوم بتوزيم أقنعة الوقاية وقت الخطر» و يكون 
حلقة اتصال بين السكان فى دائرته والسلطات الختصة بالدفاع غير المسلح - وليس 


ا لصحا لضعية ‏ 5 لازالى 


هنا محل لتفاصيل مسهبة فى هذا الموضوع . ويجب أن تعنى المكومة بألا تلق 
على المتطوعين من تعب وضياع وقت ما لا نستازمه طبيعة المرين والعمل الذى 
تطوعوا له ؛ و إذا أنشأت هيئة صرتبة للدفاع غير المسلح » وخصصت علامة معينة 
لمتطوعين فى كل درجة » فإن هذا مما يشجع إقدام الناس على الخدمة و.ساعد 
على إمجاد روح التعاون والنظام والاعتراف بالمسو ولية فى صفوفهم؛ وهذه الصفات 
إنما ى أساس النجاح وشرطه الضرورى . 


الاين 


الشعور القوى ووسائل تريبته 
يج سه 

يمتاز الجيل الماضر بشعور قوبى مختلف كثيراً عن وطنية الأجيال الماضية 4 
ولا يكنى فى أيامنا هذه أن ينحصر الشعور الوطنى فى قادة الشعب وخبته العاملة » 
بلى يجب أن “نلهمه جميع أفراد الأمة حتى يشتركوا فى العناية بشؤونهم العامة 
والاشتغال بمسائلهم الوطنية . والمتتبع للتارريخ يرى أن النزعة القومية الواسعة 
ما نعرفها الآن وليدة عصر قريب » لا يرجم ظهورها واتتشارها فى العالم إلى. 
أ كثر من قرن أو قرنين ؛ لكنها أصبحت اليوم أساس الحياة الاجراعية ومنبع 
انقاط واقرةق الأمم . ويعتمد الشعور القومى عل أنحاد ملابين من الأشخاص 
2 روح واحدة وغايات مشتركة » فيلتف حوله الأفراد والأسروالطبقات والطوادف 
وتكون كتلة متحدة وي واحداً ؛ فتتحول الجاهير من كبكبة غير منظمة 
إلى مجموعة ذات نظام خاص » وتصبح كائناً وطنياً حياً مستقلاً بأوصافه . وينشأ 
الشعور الوطنى عن تاريخ الأمة وتكوينها والتطورات التى مرتت بها وأرت 
ا ود دها ؛ فإذا مات" واكعا كوا القو عون كب 2 
وأَغراض يتفق عليها اجميع » وجمعهم حول تقاليد ثابتة لا نستغنى عنها أمة تشعر 
بوجودها وتفخر بعزتها ومجدها . 


سنا سه الهل 


كنا نود أن ندرس فى تفصيل الشعور القوى المصرى فى نشأته » ونبين 
الظروف القريبة والبعيدة التى ساعدت على تكوينه وأئرت فيه تأثيراً عميقاً ؛ 
.ولكن الجال لا يسمح لنا بالتوسم فى كل هذا » وتكتنى الآن بعرض بعض 
الملاحظات العامة » وخاصة ما اتصل منبا بأحوالنا الراهنة وحاجتنا فى الوقت 
الحاضر . ولقد أَجلنا النظر فى هذا الموضوع إلى ما بعد البحث فى شئوننا السياسية 
.والإدارية والاقتصادية والعسكربة » لأنها تعتب ركلها عوامل مادية بالنسبة إليه » 
.وكانها هيكل وم وهو روحها الذى يبعث فبها الحياة والحركة . والشعب الذى 
ينقصه ذلك الشعور » ولا ينتشر الإدراك الوطنى يبن جنيع أفراده ؛ سق فى مستوى 
منحط بين الأم » ويعز عليه أن يصل إلى استقلاله التام وأن يقوى عل مقاومة 
التقليات الدولية . ولهذا رأينا من الواجب علينا أن نقف نحثَاً مستقلاً على دراسة 
هذا الشعور ماله من أثرفى الدفاع عن مجتمعنا الصرى » والذود عن كياننا الوطنى . 

ان دن 

عادت الروح الوطنية المصرية إلى الحياة منذ زمن غير طويل » إذ لا ترجع 
إلى أ كثر من أر بعة أجيال أو خمسة . وكان ممد على باشا » مؤسس البيت 
الك » أول من تصور لمصر حياة وطنية بعد أف مضت عليها قرون طوياة 
فى ضعف وانحطاط ؛ وسعى فى أن يكفل لا شروط الاستقلال ويسلك مبا سبل 
الرق والخحضارة . فزادت على يديه ثروة وادى النيل » وقامت على اعتاهنا الدولة 
الصرية » وتقدمت البلاد فى عهده تقدماً عظيا ؛ ويدل هذا النجاح على مقدار 
ما نستطيع أن تقوم به سياسة ذات مقاصد محكمة متى جمعت بين الوضوح فى الخطة 


الثعور الفوى ووسائل 'لربيته ك3 
والاستمرار فى التنفيذ . والآن قد تغيّرت الأحوال ولا شك » وانعكست علينا 
الأمور ؛ فليس لمصر أن تفكر فى حروب ظافرة » بل كل همها أن تداقم عن 
كيانها واستقلالها . وتعقدت المشاكل القومية » وزادت المصاعب الاقتصادية 
والالتاعية: ذا اصبحا ف حاحة إلى القيام بعجهود عظي يعاثل الجهود الوطنى 
الذى بذلته البلاد عن طيب خاطر فى أوائل القرن الماضى . 

و بعد ذلك العهد الجيد لم تنم الوطنية المرية نموا كبيراً إلى أن تيقظت 
مرة أخرى ف القرن الحاضر » وأخذت تقوى وتثبت . ويرجع هذا التطور إلى 
أسباب كثيرة » مرء. بنها تأثير الشعوب الأخرى التى جاهدت جهاداً شاقاً 
لأكتسان حرتها » فكانت قدوة لنا ومثلاً احتذيناه © وكان لانتشار مبداً 
استقلال الأم فى الخسين سنة الأخيرة » وزمن الحرب العظمى على الأخص » 
أترعظي فى مصر شبيه بأثره فى البلاد الأخرى . وينض إلى هذه العوامل أن 
مص ركانت خاضعة للاحتلال الأجنبى » فكان لمتاومته الأثر الفعّال فى إنماء روح 
الاستقلال المصرى ؛ وهكذا نت وطنيتنا ونّكو"نت وحدتنا القومية فى جوالمعركة 
والنضال . والآن قد كلل هذا التاريخ بالنجاح » فوفَّنا إلى نيل استققلالنا الوطنى 
بعد معركة لسست طوياة جداً ولا شاقة جداً بالنسبة إلى المصاعب والمتاعب التى 
عادفك دن الأ الأخرى فى سبيل استقلالحا . 

وببذه المناسبة نبدى ملاحظة قد توضح بقية الحديث » وفى أن الجهاد 
الوطنى فيا يتعلق بالحركة الفمّالة المتواصلة لم يكن على شككل القيام التعبى العام » 
إلُافى سنة 1915 ولدة قصيرة » لأن الروح الوطنية لم تنتشر انتشاراً كاملا 


١4‏ سساسة الغد 


فى جميع طبقات الشعب وأفراده . ققام بذلك اللهاد عدد من رجالنا المستنيرين 
الذين لم يترددوا فى أن يقدموا أموللم وحياتهم فداء للوطن » وأن يعملوا ما استطاعوا 

نصرة قضية الاستقلال ؛ ولقد وقف مجاهم شبابنا المثقف المماوء حماسا وطنيا » 
والمستعد لأن يبذل أى تضحية و إن غلت فى سبيل الوطن . والأمة مدينة قطعاً 
لملاء جميعاً باستقلالحا وحريتها » وجدير بها أن تذ كر داعا هممهم العالية ومواقفهم 
النبيية ؛ ولن نح من أدمغة الشعب حال د كريات هؤّلاء الأبطال » ومن الوفاء 
أن نعمل داتماً على إحياء ذ ٠‏ كرمم وعمس حبهم وعجيدهم فى قلوب النشء وأ يناء 
الأحيال اللقبلة . 

وفنا إلى نيل استقلالنا قبل أن .ه بتحقق الشعور بالقومية أدى جميع طبقات 
الأمة » وقبل أن عتلىء به قلب كل فرد من أفرادها . وفوق ذلك فان أخص 
خصائص الشعور الوطنى السائد بيننا روح الكاخة والمقاومة نحت تأثير ذلك. 
النضال الذى أشرنا إليه ؟ غير أن هذا الشعور لاايصح أن يقتصر على فكرة 
القاومة والدفاع عن المرية والاستقلال » التى هى فى الواقم جانب سللى من 
جوانبه ؛ وإنما يجب أن يشتمل على عوامل إنجابية وعناصر إنشائية » هى أشبه 
ما يكون يبناء وطيد لا بد من إقامته فى قلوب الجيع - وحتى ف القامة ( وتاج 
مع الأسف من هذا البناء إلا أسسه » ولن تكتمل قوميتنا إلا إذا أتمناه وشيدناه . 
فعلينا أن تحدد أوصاف القومية للصرية وغاياتها السم بهاء ثم نبحث عن الوسائل 
التى تساعد على تغذية الشعور القودى » وغرس الإعان الوطنى فى الأأجيال النادمة . 
ويجدر بنا أولا أن نبين معالم شعورنا القومى فى الوقت الماضر بقدر ما يمكن, 
من الدقة » ونوضح ظاهىتين من ظواهره الحامة . 


ألم ب 300 ه؟ذ١‏ 
لشعور الفوى ووسائل تريته ا 


وأولها أن الشعور القوى لم ينتشرفى جميع طبقات الشعب ء ولاتزال الوطنية 
غامضة عند سواد الأمة ؛ كأن نعاساً تغلب علينا فى قرون الخضوع للسلطات 
الأجنبية » فل نتخلص منه تمان حتى الّآن . وأمم ما نشأ عن ذلك أن أهل 
عا قد يبعثه الشعور القوى فى القاوب من النغاط والجاس ؛ وكان لا وجود لم 
ف لواقم من ناحية المياة القومية الصحيحة . أما حق النصويت السيامى المقرف 
به للجميع » فإنه لم يفد كثيراً حتى اليوم فى تربية عقلية اللشعب » وتوجبهها محو 
الأفكار والآراء التى تقوم عليها الحياة القومية ‏ ويرجع ذلك إلى جملة أسباب 
ونحنا يعضها فى الباب الأول . وى المقيقة لا تساعد كثرة الأميين على نشر 
الأفكار الوطنية بين أهالى اليف » ولا تسبل على السكومة تربتهم القومية ؟ 
وإلى جانب ذلك فاتخفاض مستوى معدشتهم وفقرهم وسوء حالم الصحية تدعهم 
غير قادرين على الاهتّام بالشئون العامة » وتقضى علهم بالتعلق بمطالب الحياة 
وضروريات القوت دون أن مجدوا مجالاً للتفكير فى شىء آآخر . وللأسف لا يمكن 
إصلاح هذه الحال فى القريب العاجل » بل يستغرق ذلك سئوات طوياة» لأن 
٠‏ كثرة السكان وقلة للرافق الاقتصادية وخطر التعليم غير الللانم لظروفنا »كا قلنا 
من قبل » تسبب مشأ كل معقدة وتستوجب سياسة رشيدة وبعيدة النظر . بيد 
أنه من الضرورى أن نضم نصب أعيننا فى كل إصلاحاتنا ومنشآتنا الاجتاعية 
الشعور القوبى وواجب العنابة به » والتربية الوطنية وما تتطلب من وسائل 
لإنباضها وتفيتها لدى أفراد الشعب جميعاً . 


ضما 


١‏ سياسة الغد 





وإلى جانب هذا الظهر العام ينبغى أن نشير إلى عاملين قد ساعدا على بطء 
انتشار الشعور القوى بينتا ؛ وأوطا ضعف الروح العسكر بة أو ققدها لدى الكثير ين 
منا . ولستا فى حاجة لأن نلاحظ أن هذه الروح ذات أثر فمّال فىالتر بية الوطئية 
وتغذدة الشعور القومى » كا يبدو ذلك واضكاً فى كثير من الشعوب المعاصرة ؟ 
ولهذا تبسطنا كثيراً فى موضوع الخدمة العسكرية والدفاع الوطنى » لما لها من صلة 
وكبقةرالوينة القريية ع 

وهتاك عامل آخل قد ييظىء غو الشعور الثوى » وهو أن مصر فى حاجة 
إلى النخبة العاملة من الطبقة الثتفة ؛ لا من جهة العدد لأن التقدم محسوس, 
فى هذه الناحية ولا يزال عدد المتعامين والمثقفين من المصريين والمصريات فى. 
ازدياد مطرد » بل من جية أتحاد د لاء الأفراد الممتازبن ورغبتهم فى خدمة 
الأمة وتعهد تقدمها . قتليلاً ما تغوهذه الرغبة عند الذين هيئتهم ثقاقتهم أو ثروثهم 
للعمل فى ميدان الصا العام ؟ وقل” من يعنى منهم عناية خاصة بالواجب القومى 
واللإصلاح الاجتّاعى » ومن يضرب لمن حوله ميثلا فعليًا فى التعلق بالروح الوطنية 
والمصلحة القومية . وفى مثال هذه القدوة ما ساعد على تر بية اججاهير وتكو ينهم ا 

ما الفلافنية الثائنة شميد كدردها صن الأول لذثنا اقل وضوحا يت ؛ 


)١(‏ ولا يخطرن يال أحد أنا ترى بهذا إلى أن المصرى لا يصلح للحرب ولا يقوى على 
الهجوم والدفاع م 5 يظن خطأ حق الآن فى بعض الأوساط الاأحتبية - فان التجربة قد 
أثبتت أنه بعد أن يدرب التدريب الكانى > يصح حندياً شجاعاً صبوراً » سلس القيادة محا 
للنظام . ولا داعى إلى ذ كر المواة قع الحربية التق كسبها الصربون بسالنهم وجراتهم ؛ فان فتح 
0 ا السودان » إذا اقتصرنا على ذ كر حوادث العهد الا "خير > 

لا تزال مائلة فى الااذهان وفها ما يشهد على مقدرة المصرييت الخربيه . 


الشعور الفوى ووسائل تربينه ١0‏ 
وى عبارة عن لخص الوطنية الصرية » لا من حيث اتنشارها فى طبقات الأمة ع 
هل من عحيث تعيين العناصر التى دتر رقو ستافكرة الوطنية عند الذبن مدركونها . 
ويبدو للباحث أن تلك العناصص ليست متحدة عند جميع الصريين : فالوطنية. 
لدى بعضهم لدست إ ها مكاخة الأجانب ومقاومة سيطرتهم السياسية والاقتصادية ؛ 
وهذه نزعة الفريق الذى لا بزال متعلقاً يفكرة الجهاد فى سبيل الاستقلال » دون. 
ا نتلبه إن صرورة ة الشروع ف اللإنشاء الداخل والعمل عل غلم أحوالتا. 
الاقتصادية والاجتئاعية سد أن ألنى أ كار يود ال السلطة اللصرءة . ويضيف. 
ولاق أن توق الأمة الستريية ذارق مكانة وعدي وى 9 ؟ ودبدو هذا 
الشعور لدى الذين بلغوا درجة أعلى من الثقافة فى قالب الاهتّام بالتاريخ الوطنى » 
والفسك ا أورثنا أجدادنا من تراث عقل وأدبى يجب علينا إحياوه وإعاده 7 
غير أن فى هذه الدرجة يظهر اختلاف «جديد وفوارق أ كثر أهمية : فيعتد بعض 
هؤلاء الثقفين بشعورهم الدينى قبل كل شىء » والدين فى رايهم هو العنصص 
الجوهرى فى التراث الوطنى المصري ؟ فيمياون إلى تصو بر مصر بصورة عضو من 
أعقاء جتمع وأسع هو امجتمع الإسلاءى » حتى لستتر الأوصاف الوطنية الى 
يقيزبها الصربون نحت وصفهم الدينى الذى يشاركون فيه كثيراً من الأم الأخرى . 
و بعض آخر نوجه اهتامه وعنايته حو عصر من عصور التاريخ اللصرى » فيعتقد. 
أن ما أورثنا هذا العصرمن أوصاف وتقاليد هو أم ما تبنى عليه أفكارنا الوطنية ؛ 
و يتجاهل الأوصاف القومية الأخرى ولا بعيرها اهتاماً ؛ فنهم من يتعلق بالأوصاف. 


١‏ سياسة الغد 


العر بية » وبميل إلى طبع المستقبل الوطنى بقالب عربى دون غيره ؟ ومنهم من 
قبل عو الإغارة الأوودية+ قر ان جتنا تند مطر ان عنس هن الخرق 
وتأخذ بأساليب الغرب وعقليته . وهكذا ترى هذه الانجاهات الختلفة أو المتعا كسة 
نحدث تعارضاً بين عناصر التراث الوطبتى » با أن لا تعارض ولا تناقض إذا 
نظرنا إلى جوهى الأمور . وفريق آخر يعتقد أن الدين فوق النزعة الوطنية » 
وللامكتل هلا تتم بالأنهاننة شماء| كارن توالا بالظواقك والكلموب»:؟ 
ويرى أن الوطنية المصرية مزاج من عناصر مختلفة بين دينية وسياسية » وتار يخية 
وجنرافية » وثقافية واجتّاعية » تتحد كلها ونكو ن روحاً جديدة وعاطفة مشتركة . 

وهذه الآراء ليست ف الواقع واضحة لدى معتنقيها وضوحها فى الصورة التى 
قدمناها » ولا محددة فى أذهانهم تمام التحديد » وهى أقرب إلى الميول والنزعات 
منها إلى النظريات العامية والأفكار الواضحة ؛ والدراسة والتعلبم وحدما ها الوسيلة 
لتحديد هذه الميول وضبطها وتوجيه الأفراد تحوجانب أو آخر . ولا نظننا فى حاجة 
لآن نطيل فى هذا الموضوع الجلى » وكل الذى يعنينا أن يتوفر شعور صحيح بالوطنية 
لدى أ يناء مصر ؛ ومن حسن الل اله موجود لدى الطائفة المثقفة المولعة حب 
الآمة والمماوءة غيرة على المصالم القومية » وإن اختافت فى تفسيرها لهذا الشعور . 
ولا داعى إلى محاولة ترجيح رأى على آخر » فإنها متساوية تقريباً وجديرة كلها 
بالاحترام لصدورها عن إحساس عميق واعتقاد صادق ؛ ولعلها تمثل فى اللقيقة 
قنئرات متتابعة فى تطور واحد » ودرجات متصاعدة فى تكو ين الروح الوطنية ‏ 





وسيجء بوم » نرجو أن يكون قريباً » تندمج فيه هذه العناصر بعضها ببعض . 


الشعور الفوى ووسائل ترييته 4 

ولم يكن غريباً أن تتضارب الاراء فى حقيقة الشعور الوطنى » لأن ظروقتا 
التاريخية قضت بذلك. فإن قدم عهد البلاد بالحضارة الإإنسانية» وم كزها المغراق 
الذى يتوسط المعمورة » مح لما بأن تشترك فى تطور العالم المعروف حتى اليوم » 
وأن تقاسم فى الحركات السياسية والاجتاعية المتعاقبة ؟ و بهذا أصبح تار ينها 
مماوءاً باتقلابات واسعة فى النظ المكومية والعتائّد الدينية واللغات المتداولة » 
نحيث يصعب عل الباحث أن مبتدى فى ثنايا هذا إلى وحدة تار يخية واضحة » 
وأن برج بين عناصر التراث الوطنى . 

جذب التاريخ المصرى اهتّام العالم وكثر المشتغاون به من أجانب ومصريين ؛ 
ولا نظن أنه كتب فى تاريخ أمة بقدر ما كتب فى تاريخ الحضارة المصرية » 
حتى أصبح أمسرها معروقا فى الأزمان القدعة والحديثة. ولكن على الرغم فن كثرة 
هذه الأحاث ودقتها » لم تكتمل بعد ولا بزال ينقصها جزء غابة فى الأحمية : 
وذلك أن التارريخ المصرى ينعم طبعاً إلى عصورعدة قد امتاز بعضهاعن بعض» 
لا أن الؤرخين يبالغون أحياناً فى فصلها » وأصبحوا يدرسون كل عصر وكأنه 
حلقة منفصاة وتاريخ مستقل » ول يهتموا بتوضيح الصلة بين هذه العصور 
وتكو ينبا كتلة واحدة . ولعل هذا يرجم إلى طول تار يخنا الذى يستازم اطلاعاً 
واسعاً وبحثاً مستفيضاً قد لا يقوى عليه فرد بعينه ؛ ولهذا اضطر الؤرخ لأن 
ككمون: ل عورجدرة عو ضر اذا وحز ب الع الاي أب الدفاق: التعياة غل 
التاريخ اللصرى فى جملته» وعى قليلة جدًا مع الأسف وكلها تقريبا باللغة الأجنبية» 


فحدودة الفائدة إذ اشترك فى تأليفها عدد من الإخصائيين » قام كل واحد مهم 
ماحد 
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بتحر بر ما تخصص فيه ؛ فهى إذ خاو من وحدة التفكير واتصال العصور » 
ولا تعنى كثيراً بنظرة إجمالية أو فكرة شاملة عن تكوين الأمة الصرية ورقبها 
منذ نشأتها إلى اليوم . 

والواقع أن التاريخ الصرى يتطلب عالا ماهس؟ ووطنيًا مخاصاً يأخذ على 
عاتقه تحر بره وضبطه وتقدمه للقراء فى قالب واضح دقيق ؛ لأنا فى حاجة ماسة 
إلى بحث تار يخى جاوز تفاصيل العصور الختلفة وأخبارها الجزئية » ويتجه أولا 
الاك ررمظلاضس المياة القوينة ) نتدبيها خط # خطرة »بو يدون عنفات الأمة 
الدامة » ويكشف نظمها الإدارية والاقتصادية » ويدرس تطورها العقلى 
والاجتاعى . وليس لمصر تلك القصائد الكبرى فى تار يخ الأمة والوطن » مثل 
ااه نامه التى قد يكتنى بها الإبرانيون عن دراسة تاريخهم » ويترئمون بها 
فيغذُون روحهم ومشاعرهم الوطنية . وكا أن الضورة الزشية لا تبدو عام عل 
لوحة ما إلا إذا كانت هذه اللوحة متحدة اللون ثابتة الصبغة » فكذلكه 
الشخصيات والعواطف الاجتاعية لا تظهر ولا تقوى إلا إن قامت على دعائم 
وق كذ وى ترارق جوطالة وطليهانة: 

ونخس أ كثر بهذا النقص فى تأليفنا التاريخى حين نشاهد أن مظاهص 
بلادنا تدل على وحدة تاريخية وتواصل فى الحياة القومية . فاذا نظرنا إلى حدود 
مصر المثرافية » وجدناها معيّنة تعيدناً تامًا لم تتغير منذ ستين قرا وغايت 
الطبيعة أن تحيط الأمة المصرية بالصحراء غربا وشرنًاً وجنوياً » فنمت منفردة 
منذ أقدم الأزمان » وتكن فيها ذلك الطابع الداتم وتلك الأوصاف الخاصة التى 


الشعور القومى ووسائل ترييته ١١‏ 
تميز بها إلى اليوم . وكان من تنيجة ذلك أن العناصر الأجنبية التى تواردت 
على مصر لم نترك أثراً حسوساً فى جموعة السكان » ققد اندمج فى الأمة الصرية 
الاعريق والرومان والعرب وغيرهم ممن أنوا بعدمم » وتلاشت أوصافهم بها . 
وى المصر يين ميل إلى الحافظة على القدحم والسنن الألوفة قد لاجده تماماً فى أى 

شعب آئخر : فالزراعة المصر بة القديعة التىكانت ثروة أجدادنا الفراعنة » لا تزال 

حتى اليوم ذخر الصريين جميعاً وفى صورة تقترب كثيراً من الصورة القدعة . 
ول تتغير طرق المعيشة لدى السواد الأعظ من الأمة منذ ظهرت فى صحائف التاري ؟ 
وببدو تواصل العقلية الشعبية فى البقايا اللغوية والاحتفاط بكثير من العادات 
العائلية والاجتّاعية » خصوصاً فى القرى » وبعض الأوصاف الخلقية كتدين 
المصريين العميق وعنادهم وتصليهم ؛ وهى أوصاف ذكرها المؤرخون والرتعالة منذ 
زمن بعيد » ولا تزال سائدة بيننا بعد ستة أ لاف سنة . 

ولكن على الرغم من يقاء هذه الأوصاف وثبات هذه العقلية » لا نؤال 
عرضة لأن نضل فى سبيل التقدم الطبيعى ؛ فينسى بعضنا الماضى ومجده أو يهمل 
هذا إهالآ ناما » ويعتى البعض الآخر بناحية واحدة مر نواحيه ولا يفكر 
فى مموعة العناصر القومية . وقد أشرنا قبلاً إلى أن شعورنا القوى فى الوقت الحاضر 
عتاز بأعرين رئسيين » ها ضعف انتشاره وتبابن عرماه ؟ ولا شك فى أن الميزة 
الثائية أخطر من الأولى » لأن تبابن الأفراد فى اتجاهاتهم الوطنية يمس دعامة 
الستقبل القومى » و بخشى مع اتنشار التعيم أن ينتقل هذا التبائن إلى الأمة جمعاء » 
ويعتد الاختلاف الموجود بين المثقفين إلى دائرة أوسم فى دائرة الشسب بأسره . 
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فيحب علينا أن تحدد العوامل الختلفة التى تؤثر فى الشمور القوي » وأن ترس 
فى جلاء الغاية التى بربى إليها ء حتى تجتمع الأم كلها على عاطفة واحدة وإحساس 
متبادل يحفزها إلى السير نحو السكانة اللائقة بها بين الأمم » والملائمة لتاريخها 
العظلى وعجدها القديم ٠‏ 

ومن أحدث المؤثرات الأجنبية فى التاريخ المصرى ما وصلنا عن طريق 
أوربا ؛ وقد بدأ مع الفنتح الفرنسى سنة 89لا١‏ م » واستمر بعد ذلك إلى اليوم . 
وبعد سنة 145 أخذ النفوذ الإتجليزى إلى جانب الفرنسى يترك 1 ثاره فى مصر 
فى النواحى المادية والفكرية والثقافية . ومع أن هذه المؤثرات الأور بية كانت 
متنافسة ومتعارضة أحيانا » فلم سئمة داع للتمييز بينها لأمها نشترك ىكل خصائص 
العقلية الغربية . وقد ساعدها على بسط نفوذها أنها كانت تمثل حركة جديدة » 
وتعتمد على أسلحة لم تتوفر لدى المصريين ؛ وفى تقدم أوربا الصناعى والمامى 
ما حملنا على أن عجار يها فى نظمها الإإدارية والاقتصادية والاجتماعية . على أن الأم 
الأووبية تفسيا كثيراً ما فرضت هذه النقلم على البلاد الأخرى » معتقدة أمها 
امثل الأعلى النى يجب أن يحتذيه الجيع . ور بما تأئرت مصر لقرب موقعها الجغراى 
١‏ كثر من غيرها بتك الفاذج والأفكار : فالأم الأور بية فى التى حملت إلى مصر 
عمار العلوم العصرية وفوائد المعارف الطبية والصحية ؛ م أنها لفتت المصريين 
إلى تحدم وتار ينهم وروعة ترائهم الفنى والعقلى . هذا إلى أن النظريات الأور بية 
فى السياسة والاجّاع دفعتنا إلى العناية يكياننا الوطنى » وشجمت على إنعاش 
الروح القومية ؛ وكل ذلك يدفع إلى المطالبة بالاستقلال والحرية . وتلك أياد 
لاايصح أن ننكرها . 


الشعور القومى ووسائل تريبته ١‏ 

إلا أثامن جهة أخرى نلاحظ أن للتفوذ الأورى ! ثار؟ غيرمهودة » فيظير 
أنه عاق سير الوطنية المصربة وقعد مها عن الأنجاه نحو الوحدة والقّاسك . وضعف 
الشعور القومى متبط داناً بضعف التقاليد الثقافية والاجتاعية التى تمثل مظظهر 
الأمة وترسم أوصافها الخاصة بها ؛ حتى أن ثبات تلك التقاليد » ودوام خواصَ 
الأمة من ناريخ ولغة ودين وأدب وفن » إنما هى دعامة الحياة الوطنية ومنبع ثباتها 
وقوتها . وف أوائل القرن الماضى انحطت مصر ماديا وأدبياً إلى درجة لم يسبق 
ا مثيل من قبل » وصادف هذا فتح الأوريين للبلاد وبدء تأثيرهم فبها ؛ إلاأن 
نلحظ من جهة أخرى نسمة وطنية تنعش الأهلين وتعود بهم إلى المياة » فيحاولون 
السير وقد نسوا تقاليدهم القديمة » وعل عليهم أن يتزودوا بالأسلحة الكافية 
لتكوين نهضة قومية جديدة . فل يكن بد من أن يتجهوا نحو امؤثرات الأجنبية 
التى اتتبت بهم إلى شىء من الخيرة والتردد ؟ فل يؤلفوها تماماً لكي مجاروها » 
ولم حتفظوا بما كان لم من تراث قديم يسيرون على ضوئه . فاذا كنا نعترف 
للعوامل الأجنبية بما لما من فضل فى تثقيفنا » فانه لا يفوتنا أن تأخذ علها أنها 
صرفتنا إلى حد ما عن ماض لا نستطيع تجاهله » وضذلتنا بعض الشىء فى طريق 
لآ يد له من معالم قومية خالصة . 
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وواضح أن ضعف التكوين القوتى وقاة التربية الوطنية الصحيحة حول 
التأثير الأجنى إلى عامل ضار أحيائاً » و إن كان نافعاً فى حد ذاته . وما أشبه 
ذه السقم ال ولد | تسسوطن: الى وام انوا © 
هذه الحال بالجسم السقيم الذى لا يستطيع أن يتعرض للشمس والحو والخركة 


لأن تأثيرها قد يضره » فى حين أنبا تفيد حياته ونموه فى الأحوال العادية . فيجحب 
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١1‏ رفنافلة الآمة وتشهيا على إدراك التكرة الوطية ب "كلها »"ى تنه 
أوصافها القومية أو ضعنها . وتلك هى القاعدة الحازمة التى تمكن دون غيرها من 
الذود عن تراثنا الوطى ؛ أمّا القاومة العمياء لكل ما يجيئنا من الخارج » فلا ننال 
منها شيئاً سوى الاعتراف بعجزنا والاتقطاع عن سير العالم وحركته . وفها ختص 
الأفكار والنظريات التى تجيئنا من أم الغرب » يازمنا من جهة ألا تركن إليها 
فى كل أعى » ومن جهة أخرى ألا تتنحّى عنها فى عزرلة عدعة الفائدة : خفير لنا 
ألا نعدل عن الاقتداء بالثل الأور بية فى الأمور العامية والاجتماعية التى برهنت 
على نبوغها فيها » كا ينبخى لنا اقتباس روح النشاط والتطلع إلى الرق التى امتازت 
.مها مم الغرب وسارت على ضومها وهذه الروح عنصر ضرورى فى الوطنية 
العاملة التى حاولنا وصفها فى هذا البحث . و إلى جانب ذلك نرى أموراً أخرى » 
ثقافية كانت أو خلقية أو اقتصادية » يحسن بالمصربين فى تدبيرها أن يتحهوا نحو 
عيرم القوى وتاريخهم الوطنى . وسيجدون فى تراث الأقدمين ودرس الأحوال 
الحاضرة ما يهديهم إلى الطرق السديدة » أو يقول أصح إلى الطرق الصرية » 
التى يجب عليهم ألا يحيدوا عنها قيد شعرة . 

والآن مخطو خطوة أخرى وثنتقل إلى جانب أ كثر أهمية فى تعيين وطنيتنا 
المممرية ؛ وهو أن نبين الموقف الخاص عصر إزاء الشرق الذى فى جزء منه » 
و إن تميزت عنه فى بعض مظاهرها . أضحت مصر اليوم فى مقدمة البلاد الشرقية 
التى تشاركها فى الاغة والدين ؛ وترجع هذه اللقامة من الإنجية البياضية إل 2357 


الثعور القوى ووسائل تربيته ١6‏ 


عدد الأمة للصرية واتحاد أصوطا » وتقدم النشاط السياسى والاجتاعى والعالى 
والثقافى فيها عنه فى بلاد الشرق الأدنى وأفريقية الثمالية : ومن الوجهة الدينية 
اصرف مضو يقد الرن أحم الدول الإسلامية والركز الفعلى للإسلام فى أنحاء 
العالمى ؛ وحلت القاهية محل الاستانة فى كثير من الاعتبارات » وخاصة بعد أن 
فصل الدين عن الدولة فى تركيا . فهذا التفوق الدينى والسياسى مفخرة لميع 
للصريين » إلا أنه فى الوقت نفسه منبع فروض وواجبات كثيرة لا بد منها ؛ 
وفى مقدمتها أن يؤدوا رساتهم إلى البلاد الإسلامية الجاوة والناطقة بالعر بية » 
ويبشوا فها روح الثقافة والعلم » وسبذلوا لهأ كل ما يتطلبه التعاون والجوار والإخاء . 
وبذا تصبح مصر ىكذا ثقافياً شرقياً وعاملاً من عوامل الارتباط بين الم 
الجاورة » دون أن تفقد أبة أمة من هذه الأمم شخصلتها واستقلاهًا . 

ولكن هذا لبس معناه أن يتقيد مستقبل وادى النيل بمصير بلاد الشرق 
الأدنى”* » ولاأن يقف عندها الأفق السيامى اللصرى ؛ فإن التقاليد التار تخية 
المصرية وموقع البلاد من العالم يستازم دوراً أوسع وتأثيراً أبعد مدى . وجدير بنا 
أن تحدد مىكز مصر إزاء الشرق والغرب معاً فى شىء من الدقة : ويعنى بالغرب 
عادة من الوجهة اللغرافية أوربا والبلاد التى قامت على أصل أور بى » كا عسريكا 
واستراليا وأفريقية الجنوبية ؛ أما الشرق فيراد به بقية العالم » وبعبارة أخرى 
أفريقية الثالية والقارة الآسيوية . ومن الناحية التاريخية يمد الشرق أصاً 





)١(‏ فطبلاً عما قد يترتب على هذا التقييد من التعهدات الاقتصادية أو العسكرية ؛ فان مصر 
ماحزة كل العجز فى الوقت الحاضر عن أن تتحمل أى تعهد من شأنه أن يفرض على الاقنصاد 
المصرى مد المساعدة المالية أو الاقتصادية أو العسكرية للاد أحنبية . 
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للبشرية » فى حين أن الغرب تأخر عنه كثيراً وتتامذ له فى بموه واطراده ‏ وإن 
كيان قن كان :علهاق العضيون الأخيرة شه الادية وعابيه الوط .ومن الوسية 
الأدبية والعتلية والفنية هناك تباان عميق أيضا بين الشرق والغرب . إلا أن هذه 
الفواوق تتضاءل شيئاً فشيئاً كلا اقترب الشرق من الغرب » وأصبحنا أمام جنا 
ليست شرقية خالصة ولاغربية خالصة » بل هى مزيح من هذين معاً وتقطة التقاء 
الشرق بالغرب منذ التاريخ القديى » وهذا بالدقة هو شأن مصر . وكان لهذا الموقم 
الجغرانى الخاص أثره فى كل ماحل التارريخ اللصرى . 

فن الوجهة الدينية نلاحظ أن السيحية دخلت أفريقية على أيدى امصريين > 
وبنهم نشأت الرهبنة ثم اتنشرت فى الشرق والغرب . ودخل الإإسلام القارة 
الإفريقية عن طريق مصر » فكانت حصنا له وقاعدة لقواده الذين واصلوا السير 
إلى أواسط أوربا . ومرن الناحية السياسية مصر هى التى وقفت حجر عثرة 
فى طريق حملة أوربا ضد الشرق أثناء الحروب الصليبية ؛ ما عارضت حملة 
موجهة من الشرق نفسه ضد المضارة الغربية والشرقية معاً بوقوفها فى وجه 
يمور لنك فى القرن التاسع من الحجرة . ومن الناحية الثقافية أخيراً كلنا يعم أن 
مدرسة الإسكندربة من أوضح الأمثلة على توسط مصر بين الشرق والغرب » 
قد احتفظت بالفلسفة الاغريقية التى كانت عاملاً من عوامل اللهبوض الإنسانى » 
وأسلمتها إلى المدارس اللاتينية والعربية . ولا نظنناتى حاجة لأن نطيل فى هذا 
الباب » والفكرة واشمة للجميع : فكانت مصر دائماً مثار احتكاك وأداة اتصال 
بين الشرق والغرب . والآن» وقد هيا الله استقلالها وسمح لشمسها أن تظهر بعد 


الشعور القودى ووسائل تريته باه١‏ 


كسوف طويل فى أفق السياسة الدولية » لجدير يها ألا تنبى أثرها العظيم 
فى الأمور الاجّاعية والثقافية والدينية » وأن تعمل دائماً على أن تكون فى المستقبل 
كا كانت فى الماضى نقطة اتصال وعزيج للمدنيات التى لما صلة بشواطى” البحر 
الأبييض التوسط . ورسالها إلى العالم أن :ذ كر موقعها الفريد » وتجدّ فى تقريب. 
البلاد ور بط الشّعوب » وتبذل كل ما فى وسعها لدوام التبادل الثقافى والفكرى. 
بين أوربا واسيا وأفريقية : 

شيف أماننا اللتارة الكخيرة :اغا ققد مشر كارا ها فى كني سر 
التطورات الالمية » واتصلت بمعظ الحركات السياسية والفنكرية التى أثرت. 
فى تقدّم العالم ؛ حتى اشتمل تراثنا الوطنى على آثار جميع التيارات الفكرية ». 
والانقلابات الاجتّاعية » والمشا كل الدينية » التى ساعدت عل ارتقاء الأم 5 
وحددت أوصاف كل شعب على نحو ما نراه فى الوقت الحاضر . ولكن على. 
غم من هده الآثار الختلفة ‏ وقد وصلنا فى هذا الكان إلى جوهى اموضوع س. 
تزل مسر هى هى كا كانت الأمس» لم تتغير فى مظاهرها الخاصة ولافى أوصاق. 
شعبها وعقليته . وهكذا بعد سؤال التاريخ والاسترشاد بأحوالنا وظروفنا الخاضرة » 
اهتدينا إلى المميزات التى يجب أن تسود شعورنا القومى : فصر فى الراقم قطعة: 
من اجتمع الإسلامى » وقائدته الروحية فى محتلف الجهات ؛ وفها كثير من. 
الصفات الشرقية الى حملتها إلينا اللغة والثقافة العر بية ؛ 5 استفادت من الحضارة: 
الأور بية نظمها السياسية وبعض المبادئ الاجتاعية » والعلوم العصرية ووسائل 
التقدم الصناعى ؛ غير أن محك الوطنية ومصداق القومية ليسا شيثاً آخر سوى. 
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اسم مصر وكئة الصريين . فنحن لا نعترف فى جوهص شعورنا الوطنى بالاتقاء 
إلى شرق أو غرب أو أية نظرية أخرى ؛ بل نستمد من أصول بلادنا وخواص.. 
أمتتنا أساساً لعزتنا وقوميتنا . فالأساطير التار يخية المصرية والشعور القوبى الصادق 
عارغن بوزل كتين يريط عاسرازانا الري ؛ الب لبر بن رات 
:وعدة متدامقة الاوضاف: وصورة وطنية زاهية اللون . 
فين 

وإذآ قد اتضح لنا أن الفكرة الوطنية ماج من النظريات القومية التى 
محدثنا عنها » ولا يمكن أن تقوم على حساب ميل أو نظرية خاصة دون النظريات 
الأخرى . فيجب أن تكون تلك الروح الشعبية التى تنشرها بين الجاهير متفقة 
مع هذا المزاج ومتلائمة مع هذا التركيب » حتى تمجمع أفراد الأمة على شعور وطنى 
حقق كل العناصر التى لا نحيا الفكرة الوطنية بدونها . ومن وظائف المكومة 
الموهرية أن تعنى بتر بية صفات الشعب الخليقة » وتعمل على إنماء الروح القومية 
'وتكوين النظرية الوطنية الصحيحة ؛ ونرانا فى حاجة ماسة إلى الشروع فى حركة 
واسعة النطاق بعيدة المدى لتر بية شعورنا القووى- وتنسارع إلى التصريح بأن هذه 
الحركة لا تتطلب زيادة فى مصاريف الدولة » بل أنها تعتمد أولآ وبالذات على 
اهام الحكام ونشاطهم » وتستند إلى مير تخبة المثقفين المي وشعورجم الصادق » 
ولا سيا الذين بباشرون تر بية النشء . 

ولاشك فى أن خيرطريق للوصول إلى الغابة الطلوبة هو الاهتّام بالجيل 
الجديد »؛ ووضع نم العام والتربية على أساس ذلك الشعور القودى المصرى الذى 
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حاولنا رسم بعض دل أوضافة ٠‏ ولقد رأينا فا سبق أن التعلبم والتربية مظهران لمشكلة 
واحدة » وإن كذ نفق بنهما لاعتبارات عملية ؛ ومن -حسن الحظ أن نظمنا 
التعليمية تتقدم بوجه عام من الناحية الفنية تقدماً محسوساً » وإن كانت هناك 
ماخ كثيرة لا زلنا نلاحظها عليها ء وفى مقدمتها قلة التناسق بين ممراحل التعليم 
الختلفة » وضعف التلاميذ فى بعض المواد الأساسية » وخاصة اللغة العر بية والتاريم . 
إلا أن هذا التقدم العلمى لم يكن مصحوباً » ويا للأسف » بتقدم آآخر بوازيه 
ا ونقرنة كه ف القاحنة الذاقة والشتهيية ؛ وشّيت شكون التربية القومية 
فى معاهدنا الختلفة مبملة » ول تعرها الحكومة ولا الرأى العام اهتّاماً يتناسب مع 
خطورتها وأثرها . 

وواضح أن الشعور القوبى ننيجة مباشرة لنظ التعلم والتربية ؛ وكلا ضف 
التعلم فى أمة » أو نتقصت العناية بالتربية فيها » تبع هذا ضعف ف الروح القومية 
وتحديد لمداها ؛ وهذا ملحوظ تماماً فى مصر . وقدكان لتنوع مناهج التعلبم وؤشائل 
الزينة و مدازننا ومساهدناء أميرية كانت أو أهلية #مضيرئة كانت أو أحتدية 
أثره السى” فى تبانن الميول والاتجاهات التعلقة بالفكرة القومية . وما أحوجنا إلى 
مجلس أو للنة تعنى بشئون التربية القومية بوجه عام » ووسائل نشرها فى المعاهد 
العامية والأوساط الشعبية على اختلافها . ونظن أن وزارة المعارف تمكر فى تكو بن 
مجلس أعلى التعليم » وحبذا لوضمّت إلى اختصاصه فُكرة التربية القومية التى 
أشرنا إلها . وعلينا أن تحدد فى اختصار المبادى" الرئدسية التى يجب أن تقوم علها 
القر بية القومية فى سراحل التعليم التتالية . 
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فنى المدارس الأولية والابتدائية والثانوية يجب أن تنتجه عنايتنا أولاً نحو 
القربية الخاقية ؛ فنغرس فى الأطفال ما استطعنا الصفات الفاضلة » ونُشعّل بساوكهم 
بدرجة لا تقل عن أهتّامنا يدروسهم » ونربى فى اختصار أرواحهم م تربى عقوم : 
ومن جهة أخرى لاشك فى أن المدرس هو المثل الأول الذى محتذيه الطفل الصغير» 
فإذا كان هذا الدرس مملوءاً حماسا صادقاً ووطنية سميحة استطاع أن يشم شيا 
من ضوءه على أبنائه الصغار الحيطين به واللتفين حوله - و يقدر ما تسمو روحه 
بقدر ما تموروح تلاميذه . وف الواقع أن المدرس المصرى مطبوع على حب مصر » 
ولكنه ينقصه أحياناً أن يحاول غرس هذا المب فى قاوب الآخرين » وأن يتخذ 
أحسن السبل لتعهد هذا الغرس النافع؛ ولايد لنامن أن نلحظ فى تُكوين المدرسين. 
قدرتهم على التربية القومية كا نلحظ فيهم كفايتهم العامية . وثالثاً لا نظننا 
فى حاجة إلى أن نشير إلى ما للتارريخ من أثرفى التربية القومية والشعور الوطنى : 

وفى المقيقة تاريخ الأمة هو المراةٌ الناصعة التى تعكس علها صوراً من عنرها 
لماغى ومجدها القديم » ووازع مستمر يدفنها دما للسير إلى الأمام كى تعيد العزة 
الدائرة أو تتلافى أخطاء السابتين . والأمم الناهضة شديدة التعلق بتار يخها ورجالها 
المعدودين» وأحاديث أفرادها تدور غالباً حول ذ كريات الماضى وما قام به عظاؤها 
وأبطانها الخالدون ؛ وقد أدركت الدول الدكتاتورية أثر الدروس التار نخية فى 
تكوين الروح الشعبية » فأخذت ترس تار ينها رمعا يلام ميوطا و يتفق مع نزعاتها 
الحاضرة » دون اعتداد أحياناً بالحقيقة التاريخية فى ذاتها . ونحن لا نريد مطلقاً 
أن نغاو هذا الغلوء أو نسيرهذا السيرالخاطى' ؛ بل نعتقد قنط أنا إذا كنا نريد 
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ان تربى لاشتنا تربية وطنية صحيحة » فلا يد لنا من أن تقدم للها تاريخنا فى صورة 
حقيقية جذابة يقبل الكل على قراءتها والتعلق مها . لاسها ودراسة التاريخ عندنا 
حتى اليوم نأقصة من نواح كثيرة : فهى تعنى بالغرب أ كثر من عنايتها بالشرق » 
وتبحث عن أخبار الدول الأور بية دون أن تين الصلة بينها وبين الحضارة 
الصرية. هذا إلى أن تاريخ مصرنفسه رض عرضا جافًا مختزلا اختزالاً خلاًء 
لايخرج منه التاميذ بفائدة كبيرة » ولا بحس بأنه تاريخ وطنى يتطلب اهتّاماً 
يزيد على اهتّامه بتوار يخ الأمم الأخرى . وأخيراً ليس ف التارييخ الصرى كي 
ندرسه اليوم وحدة ولا تناسق ولا ارتباط بين أجزاله الختلفة » وى توزعه على 
هذه الصورة ما يفقده كثيراً من قيمته . و إذا كنا نطالب باحياء التاريخ المصرى 
عامة» فإنا نستمسكخاصة بالجزء الذىتعتمد عليه نهضتنا الأخيرة » ونعنى به تاريخ 

الحديثة منذ حم مد على المقرون بلسوو وطن تعديك: 

وها ب ادام لعالى ليست لدينا ملاحظات نضيفها إلى مأ سبق » اللهم 
إلا أنا نشاهد فرقاً وطوائف بين شبابنا المثقف قد اعتنقت ميولاً وآراه مختلفة ؛ 
واصريهنا وحن نرى فى الدائرة العامية اتقساما قد يقرب من الانقسام الذى تراه 
فى الأأوساط السياسية . وهناك شبه تنافر وتنازع بين أبناء المعاهد الختلفة » لآن 
طلبة كل معهد يعتدون بأتفسهم ويرون أنهم أصلح للمجتمع من غيرهم . والتر بية 
القومية الصحيحة تتناى كل التناق مع هذه الروح السيئة » وواجبنا أن تزيل 
هذه الفوارق وثترب المسافة بين خيرة أبناء الأمة الواحدة . ومن سوء الحظ 
أن السياسة جاءت ضْئمًاً على أبالة فى هذا الباب » وزادت الطين بلة » وساعدت 
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على الفرقة بين طلاب المدارس العالية . فأصبح كل فريق ينتصر لزب معين 
وسياسة خاصة ؛ وقد استغل المشتغلون بالسياسة على اختلافهم هذا الاستعداد 
أسوأ استغلال » وغامروا بمستقبل الطلبة فى هذا المضار سيراً وراء الأغراض 
الحزبية . ونظن أن الساعة قد حانت .لأن نعدل عن هذه الخطة البعيدة عن 
الصواب والحزم » وأن ندع الطلاب يعدون أنفسهم أولاً » حتى إذا ما تبيئوا 
للحياة الحارجية ترك للم زمامها . وكلنا يعم أن هؤلاء الشبان سيكونون غد؟ حكام 
الأمة وقادتها » فن الحمكة و بعد النظر أن نبذل كل اللهد فى إعدادهم لتأدية 
وأجبهم الاجتاعى والقوى على الوجه ال كل » وإهامهم روح التفاهم والتضامن 
فى سبيل الصالح العام . 

وليست الشابة أقل احتياجاً إلى تكوين الروح القومية من الشاب » بل 
ربما كان المنطق بقضى أن نغرس فبها هذه الروح قبل أن نغرسها فى الشباب » 
لأنها وم أم المستقبل كفيلة بأن تنفث روحها فى أفراد كثيرين . هذا إلى أن 
رقة جانبها وو عواطنها يساعدها على أن تؤثر فى هذة التربية القومية تأثير؟ أعمق 
وأبلغ اوقد أخذت الثابة المغدرية تدوس انب العات ق عن كليات الطاففة 
أو تعمل على مقربة منه مجارية له فى كل مغياره الثقانى والعامى . فكل الوسائل 
التى بتناها قبلاً فها يتعلق بتكوين الشعور الوطنى صالحة لافتيات صلاحها لافتية ؛ 
والشابة بوجه عام أميل إلى القصص والتاري من الشاب » فإذا ما قدمنا لها نماذج 
قومية مختارة ساعدتها كل المساعدة على تخير أسمى الغايات فى خدمة الشعمب 
والوطن . والمرأة المثقفة لا تقل أممية الآن فى كيان مجتمع صحبيح من الرجل الثقف . 
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وإذا كان شرط الشعور القوبى الصحيح أن يكون سائداً وعاماً » فإنه ينبنى 
ألا تقتصرتر بيتنا القومية على المدارس وأ بنيتها» بل جب أن تتعداها إلى الأوساط 
الشعبية الختلفة » فى الأسواق والأندية » فى المدن والقرى » لدى الصناع والزراع » 
وبين التحار وأسحاب رؤوس الأموال . ولنافى وسائل الإذاعة الحديثة والحاضرات. 
العامة والدعابة المستمرة ما يعندنا على نحقيق ما ننشده . والأسرة بوجه خاص. 
ى الحجر الأساسى فى بناء الأمة » ومن لم يتكون شعوره القوى بين أهله وذويه 
عل" عليه كثيراً أن يجنيه من الأوساط الخارجية ؛ ويوم أن نصل إلى أم مهزبة 
مثقفة ثقافة كاملة نستطيع أن تقول إن الأسرة ستضطع بالعبء الأعظ من عهمة 
القربية القومية . فلنحاول فى صرحاة الانتقال التى مر بها الآن أن نزود الأسر. 
يمختلف النصانح اللازمة لتكوين شعور متحد وروح وطنية عامة . 

وخلاصة القول أن جملة التدابير التعلقة يتر بية الشعور القومى » بل وكافة 
الخطط العملية فى الأمور الوطنية » لا برج مها فائئدة إلا إذا سبق تنفيذها التفام. 
الخالص بين أفراد الطبقة الثئفة » و إجماعهم لتام على الغايات الوطنية . فإذا وفنا 
لذلك » كان من السهل تطبيق القواعد الضروربة تتربية الشعور القومى ونشره. 
فى جميع الطبقات ؛ وبذا تلتفة الأمة حول فكرة وطنية شامله وأغراض شعبية 
عامة . يكارت ينا اماع و ويم ما تنافر » ويأتلف ما اختلف » ويتحد. 
ما تفرق ؛ ونشعر بالعزه القومية على وجهها الصحيح ومظهرها الكامل - وهذه. 
مى السبيل الوحيدة » فيا نعتقد » التى توصلنا إلى الرق المنشود . وإذا كان لا بد. 
من مشل تقدمه للشعور القومى وأثره فى حياة الأمة ونهوضها » فإن فى الدول. 
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الأور بية العاصرة وإحساسها الدقيق فى ساعات الأزمات والخطر خيرما :وض 
ذلك ؛ وها هذا الشعور القومى بورجه دفة السياسة فى وجهات مختلفة » فيقدس 
الل جنا اهدر عن ليع اها اس يشوم الفا ننة وامرو يوق 
اختصار إذا كان للوطنية عنوان فهو شعور معتنقيها » وإذا كان للقومية مبيت 
هو روح المنادين بها . ظ 
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رأينا أن العوامل التى تعوق إصلاح أمورنا القومية وتبطى' بسيرنا فى طريق 
التقدم والرق هى » أولاً ضعف التر بية الوطنية والشعو ر القوجى لدى السواد الأعفلم 
من الأمة ان عدم الاستقرار السياسى والإدارى » وثالثاً 2 نقص المرافق 
الاقتصادية بالنسبة إلى عدد السكان » وأخيراً خطورة امال الدولية . ومن بين هذه 
العوامل الأر بعة ليس ثمة شك فى أن أهمها هو العامل الاقتصادى الذى نعتبره عّدة 
اللشاكل التى تواجهنا من جميع النواحى. أما العوامل الثقافية والسياسية والإداربة 
فيمكننا أن نعاللها فى أقرب وقت » ولدينا جميع الوسائل لذلك إذا ما عفنا 
أن نسلك مسلك الاشتراك والتعاون على ما فيه خير الجيع . وليس العامل الدولى 
فى أيدينا مطلقاً ولا نستطيع أن تعالمه مباء شرة ؛ غير أنه يجب علينا ايام بالتداير 
اللازمة للوقابة من خطر الحرب إذا ما حلت بنا . وقد لاحظنا أن الحخطط العامة 
الى يحسن العمل على مقتضاها تتلخص ف النقط الأنية : 
السياسية والإدارة . لا فائدة فى وضع خطة عملية لاوصلاح طرائق السياسة > 
ال شرط 
واحد هو اتفاق المسؤولين عن شئوننا القومية وتضافرجم التام على خدمة الصاح 
العام . أما الخطة الإدارية فأساسها أن تنم علاقات المكومة مع الموظفين » 
وعلاقات الإدارة مع الجهور ؛ ونضم قواعد ثابتة لتحديد حقوق المكومة 


م ل ١١‏ 
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والوظفين والجهور» وتنشى” النظ الكفيلة بمنع التعدى على هذه الحقوق . و يتبغى 
إلى جانب ذلك أن تهج سياسة الدولة منهج التناسق التام بين مختلف التدايير 
الإداربة والاقتصادية والثقافية ؛ ولا يتحقق ذلك إلا إذا اتفقنا على برنامج عام » 
وواصلتا تنفيذه بانتظام ستة بعد أخرى . 

لمرافق الاقتصاد.ة . جب العنابة بالمرافق الزراعية أول كل شىء » وخاصة 
بزيادة المساحة المزروعة ونحسين متوسط الإنتاج . وينبغىتشجيم التقدم الصناعي » 
وتنشيط البحث عن الخامات المعدنية واستخراجها ‏ و نجب فى كل ذلك أن يكون 
استغلال المرافق الوطنية متدرجاً ومتناسباً مع طلبات السوق الحلية » وموجها بحو 
زيادة طاقة السكان فى الاستهلاك ؛ لأنا حت تأثيرظر وفنا الاقتصادية اللخاصة » 
ورغبة كل دولة فى اعتّادها على نقسها اقتصادياً » لن جد السبيل ميسرة 
إلى منافسة الم الأخرى ف الميادن الصناعية . ظ 

الصحة العامة . وقد اتتهينافى معالجة مشكلتها إلى أن إصلاحها يتطلب العنادة 
يجانبين مهمين ؛ فأما أولما فهو الوقاية من الأعراض وعلاجها » والسى إلى استئصال 
أسباب الآفات المتوطنة . أما الجانب الثانى فهوتعهد التغذية العامة بزيادة الإإنتاج » 
وإنشاء سياسة ثابتة للمواد الغذائية الضروربة » وتنشيط الاستهلاك فى هذه الناحية 
لدى الطيقات الفقيرة . 

مستوى المعيشة . بدمهى أن الإصلاح الاجتاعى يتوقف أولآو بالذات على سير 
الفوالاقتصادى » ومن الخطأ أن نحاول إصلاحاً اجتاعياً بمعزل عن حالنا الاقتصادية » 
أوغيرمتتاسب معها . وقد أبدينا الأسباب التى جعلتنا نتوقع عدم نحسين مستوى 
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اللعيشة الخالى على العموم فى السنوات القادمة » وحخشى فوق ذلك هبوط هذا 
المستوى عماقريب إذا استمر التطور الاقتصادى فى سيره اليطىء الحاضر . إلا أن 
هذا لا عنعنا من أنخاذ تدايير ضروربة ومحكلة فى حدود مقدرتنا الاقتصادية 
لإصلاح بعض نواح النقص فى طرق العيشة ؛ وفى مقدمة هذا الإصلاح نحسين 
التغذية الذى ألقناه بالشئون الصحية » والعناية بشئون السكن فى القرى والمدن 
والمرا كز الصناعية » والسعى فى اتتشار الملكية الصغيرة والمتوسطة فى الأراضى 
الزراعية » وتقدم النشريع الاجتراعى بأأنواعه . ونرجو أن نعود إلى هذا إن شاء الله 
فى الستقبل القريب . 

التعليم والتربية . لملّنا لاحظنا أن هذه الهمة الخطيرة تعتمد على ثلاث خطط 
ركشية > أو لأتسي التعلبي الأولى والابتدالى حتى تصبح تلك الدررجة من الثقافة 
مستوى عاديا فى الشعب . ثانيا انه إشخار التعم الجامعى والفنى سراقبة بجعا 
يتناسب مع مجال العمل فى مختاف الهن » وإنا نعتقد أنه لا يصعب محقيق هذا 
التناسب . ثالثاً التدقيق فى التربية الوطنية فوق أى اعتبار آآخر فى جميع ماحل 
التعليم » والسى إلى إيجاد الشعور القوى المتحد فى أبناء الحاضر والستقبل » 
واستمال كافة الوسائل المفيدة عيرالتهج والتربية فى المدارس والكليات للوصول 
إلى هذه الغاءة , 





تلك هى اللخطط العامة التى نشأت عن نظرة إجالية فى أمورنا القومية . 
وفى ختام هذا البحث لا نتكر أن فيه تقصاً واخعاً » فهناك عدة مسائل ل نذ كرها 
على الإطلاق » وأخرى لم تفحصها إلا فحصاً موجزا ؛ ولكن يرجع هذا النقص 
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إلى أنا أردنا فى هذه الحطوة التهيدية أن نوضح وحدة المياة القومية فى اختلاف 
مظاهرها وتعقد مشاكلها . ولا تظهر لنا أحمية كل مشكلة وخطورتها مجانب 
اللشاكل الأخرى إلا فى ضوء نظرة شاملة » تنجلى فبها حقيقة الشئون الوطنية ؛ 
قنهتدى إلى تعيين اللخطط المامة الكفياة باستغلال ما لنا من ثروة مادية وأدبية 
على أحسن وجه ؛ حتى تقوم سياسة الدولة على قواعد ثابتة وتتطلع إلى غايات معيّنة 
ومعقولة . ولك الحخطط إنما هى الأساس الضرورى للبرنامج المفيد » فيتفرع عنها 
وينطبق عليها مختلف التدابير الحكومية » اقتصادية كانت أواجياعية أوثقافية . 
وقد بق لنا أن ندرس تلك السائل التى ل نضّمنها هذا البحث لما تتطلبه من 
التطويل والتفصيل » ولما كنا شاه من أن التطويل يغطى على وحدة النظرة 
السياسية التى نرانا فى أشد الماجة للرجوع إليها فى مناقشاتنا ونشريعنا وإدارتنا . 

وأم تلك المسائل فى المتعلقة بتحسين حال الشعب الاقتصادية كلا سمحت ظروفنا 
بذلك ؛ ومن ببنها نشجيع اللكية الصغيرة والتوسطة فى الأراضى الزراعية » 
ومن الوقطاعيات الصغيرة » ودرس قيمة الإإيجارات الزراعية » وتحديل الأجور 
الزراعية والصناعية إذا لزمت الخال » ووضع برنامج مفصّل فى محتلف الشئون 
الاجتماعية مثل اتنشار جمعيات التعاون فى الدث والريف » وإنشاء صناديق 
العاشات والإإعانات الرضية للهال الزراعيين والصتاعيين » وتنظم شروط العمل » 
والتشريم الاجتياعى بوجه عام وكل هذه المسائل لا يجوز اعتبار بعضها منفصلاً 
عن بعض » بل جب درمها كظاهى مختلفة لمسألة واحدة هى البحث ف العدالة 
الاجّاعية فى تو زيع الدخل الوطنى . ولا تفصل منها أيضا السياسية الالية التى 
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هى عبارة عن تطبيق عملى لبرنامج السياسة ؛ لأن كل خطة وكل 807 
فى الفكر السياسى يظهر تأثيره ورد فعله فى السياسة الالية ؛ را 
فى ميزانية الدولة . من ناحية الإرادات المكومية ينبضى أن 0 
اشتراك الناس فى تأدية االخدمة الاليةى نصل إلى توازن عادل » وليس عادلاً 
غسب بل إلى جانب ذلك غير ضار يالْمْو الاقتصادى » فى وطأة الضرائب على 
مختلف الطبقات ومحتلف الأعمال الاقتصادية . ومن ناحية الممروفات ينبنى أن 
ندرس وزيم المبالغ الموجودة لدى الحكومة على مختلف الأعمال الحسكومية : 
حتى تقدر ما يكن إتافه على كل منها » وخاصة على الأعمال المتعلقة بالتقدم 
الاجتاعى . ويضاف إلى كل ذلك عدة مسائل أخرى نجب تدييرها على ضوء 
الخطط العامة التى رسمناها حتى يكل هذا البرنامج ا اانا 
+ 3 3 

ولن نترك هذه الصحائف قبل أن نشيرصية أخرى إلى الشعور القوى الذى 
يجب أن يعم" الآمة الصرية » ونلح فى ضرورة تغذيته فى جميع الطبقات ونشره 
شيثاً فشيئًاً عند الريفيين على الأخص . وإنا لتحس بحزن عميق عند ما تفكر 
فى حال هذه الأمة العريقة فى الحضارة والرفعة » وما وصلت إليه اليوم من احطاط 
وتتهقر بالنسبة إلى الأم الأخرى ؛ وثقارن بين ما كانت عليه من بجد ورق 
فى العصور القديمة » وما وصلت إليه من قر وضعف فى عصرنا هذا . وقد لاحظ 
الؤرخون من قد أنه يعن على أبناء مصر مغادرة وطلهم » وتضعف فيهم الرغبة 
فى الاغتراب ؛ فنادراً ما يغادورن وادى النيل طلباً للعيش فى أقطار أجنبية » 
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كأنهم لا يستطيعون تنظي حياتهم نحت معاء غير سماء بلادهم . وإنها لظاهرة 
محققة وصفة جذّابة فى المصريين أن برتبطوا هذا الارتباط شبه ال مادى بالأرض. 
التى شاهدت ميلادمم وكفلت بغذائهم ؛ و بلادهم هى فى الحقيقة دارم » غير أنهم 
لم مهتموا بها بل أجماوها مدة طويلة » حتى أضحت ديارثم معرضة للضعف والفقر 
واللزاق.دوهقاها بترن اتلطومن الذان يلتقة بخوطا أذزاذ الأسرة :و تاسوث 
خلافهم ونزاعهم ليتعاونوا جميعاً على صياتتها وإصلاحها : هذا هو الشعور القومى, 
الى يتلخص فى أن بحس كل شخص بأنه عضو من أسرة وطنية مستقلة » 
ويعتقد أن مصلحته الخاصة لا تختلف فى الجوهى عن المصلحة القومية ... ولقد 
دفنى المب الخالص والارتباط الوثيق بمصر وإخوانى الصريين إلى أن أبعث. 
مره الرسالة الإسترة 4 التكن الورك المقرد لا قرة له ولا باثفرم رامل وطيد 
فى أن تنضم إليه أصوات الذين يرون فى الصا العام فكرة جديرة بأن تكون. 
غاية فى الحياة » و يعتقدون أن فى رخاء الجيع خير ضهان للسعادة الشخصية . 
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